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 بيان أخلاقيات البحث العلمي

ح بأني قد التزمت بعناية بالأخلاقيات العلمية والقواعد الأكاديمية أثناء إعدادي لأطروحة صر   أ

كتاب   أولمن  خطيب زاده على شرح الوقاية لصدر الشريعةحاشية العلامة ) :المعنونةالماجستير 

من مرحلة تقديم الاقتراح إلى أن انتهيت من  ا  بدء وذلك( دراسة وتحقيقا  : إلى نهاية نواقض الوضوء الطَّهارة

والتقاليد  وأن المعلومات المذكورة في الأطروحة حصلت عليها ضمن إطار الأخلاقيات ،الد راسةهذه 

غير أو  المراجع التي اقتبست منها سواء بشكل مباشرلإشارة إلى جميع المصادر و ا قمت بذكر و العلمية، وأنني

المراجع التي ح بأن جميع المصادر و أصر  وفق ا لقواعد كتابة الأطروحة، و  التي أعددتها الد راسةمباشر في هذه 

  .لجأت إليها هي تلك الموضحة في قسم المصادر و المراجع
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 إهداء

 .جتي ورفيقة دربي، التي وفرت لي سبل الراحة لإعداد بحثيإلى زو 

 .إلى أساتذتي الأفاضل... فمنهم استقيت الحروف، وتعلمت ماينفعني في ديني ودنياي

الذين كان لهم الفضل في دعمهم لي ولم يتوانوا للحظة في مدي بالمعلومات  ،إلى الزملاء والأصدقاء

شيخ محمد حبيب المشهداني إمام وخطيب جامع أم القرى في اللازمة لي وخاصة أخي ورفيق دربي: ال

 بغداد.

.. ونتاج جهدي، وأسأل الله تعالى أن يعظم لي ولمن أهديت لهم الأجر .إليهم أهدي ثمرة بحثي

 .والمثوبة، إنه وليُّ ذلك والقادر عليه

 الباحث      

 حسام عبد الرحيم قاسم
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 مقدمة

 أما بعد:  ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،لام على نبينا محمدلاة والس  لحمد لله رب العالمين، والص  ا

شرح فيها  ، حيثفإن  الحاشية على شرح الوقاية للإمام محمد بن إبراهيم بن حسين خطيب زاده

وقد  ،وكذلك شرح للمسائل التي تعرض لحلها الإمام المحبوبي، مسائل الوقاية التي لم يتعرض لها صدر الشريعة

، بتفصيل المسائل ومقارنتها بالمذاهب الأخرى كمذهب الإمام الشافعي والإمام مالك أحيان   اتسم شرحه

، اتجهت همة الباحث إلى دراسة وتحقيق جزء من انطلاقا  من أهمية شرح الوقاية وما عليه من حواشيو 

 إلى نهاية نواقض الوضوء.  الط هارةالكتاب، وهو الجزء الخاص بكتاب 

  اشيةالحأسباب اختيار 

 من أسباب اختيار موضوع الدراسة ما يأتي:

أشهر المتون والشروح في خطيب زاده شرح لأهم و حاشية كتاب الوقاية لصدر الشريعة، فأهمية   -

     .المذهب الحنفي

حاشية  ،الوقاية، شرح الوقاية) :كتب  ةمن يطلع على هذه الحاشية فكأنما اطلع على ثلاث -

 .( لا على كتاب واحدا  على شرحالتي تعتبر شرح خطيب زاده

 الدّراسةأهمية 

 ما يأتي: تكمنُ أهمية الموضوع في
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وكذلك شرح المسائل  ،يعالج المسائل التي لم يتعرض لها صاحب شرح الوقايةأن الكتاب  -

 .التي تعرض لحلها

ة أن  المؤلف جمع من المصادر الفقهية الكبرى المسائل المتناثرة مما يدل على مكانته العلمي -

 .بإحكامه النقل مع إثبات الرأي الذي يراه مناسبا  

التي تعُد  لط هارةاشتمال المخطوط على مسائل دقيقة في باب العبادات فيما يتعلق با -

ا لا مم ، وهي ركن من أركان الإسلام،للركن الثاني بعد التوحيد ألا وهي الصلاة ا  مفتاح

 .غنى لأي مسلم في حياته عن أحكامها

مما يشير إلى ثروة  ،بين المذاهب الاختلافطوط على الأقوال والآراء وذكر احتواء المخ -

 عظيمة.فقهية 

 الدّراسةأسئلة 

 تسعى هذه إلى الإجابة عن التساؤلات الآتية:

 ؟ وما كتبه وآثاره؟ خطيب زادهمن هو  -

 ما حقيقة نسبة المخطوط للمؤلف ؟ -

 ؟ راؤه الفقهيةآ؟ وما  في كتابه ما المصادر التي اعتمد عليها المؤلف -
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 الدّراسةأهداف 

  من خلال عرض سيرته الذاتية والعلمية.التعريف بالمؤلف خطيب زاده  -

 .وإثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه ،التعريف بالمخطوط ونُسَخه -

 .التعرف على مصادر المؤلف وأسلوبه ومنهجه وآرائه -

 .لفإخراج الكتاب بصورة جيدة على أقرب وجه لما أراده المؤ  -

 ابقةالدراسات السَّ 

درس حاشية خطيب زاده على شرح أو  على مَنْ حقق يتم الوقوفلم البحث والتقصي من خلال 

 : منها، ت سيرته، وترجمت لهتناولثمة دراسات الوقاية لصدر الشريعة، لكن 

مباحث الرؤية : براهيم بن الخطيب زاده في كتابهإمنهج الشيخ محمد بن بعنوان: دراسة   (1

نبهان  حمد، لأة بالجامعة العراقيةالإسلاميكلية العلوم كلية  إلى   مقدمة رسالة ماجستير لام.والك

  م.0201، سنة محيسن الكبيسي

م بن محي الدين أفندي الرومي يالإرشاد إلى فضائل الجهاد للإمام محمد بن إبراهبعنوان: بحث   (0

عبد الكريم رشيد، وهو بحث لوليد  .ا  : دراسة وتحقيق هـ( 121.المعروف بخطيب زاده )ت

  .0212، 02، العدد 0212المجلد ، مجلة كلية الإمام الأعظممنشور في 

رسالة في بحث الرواية والكلام ، وقد قام بدراسة وتحقيق هذا الكتاب موفق محمد عباس، ونل  (3

 م.0212بها شهادة الماجستير من كلية الإمام الأعظم سنة 
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لأن   ؛دراسات السابقة في ترجمة المؤلف، وشيء من منهجهوقد استفادت هذه الدراسة من ال

في  :في علم الكلام، والثانية :ولىالأ؛ ة في الدراسات السابقة لخطيب زاده هي في غير الفقهتناولالكتب الم

 فضائل الأعمال والرقائق.
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 لص  الم

دراسة  :إلى نهاية نواقض الوضوء ارةالط هكتاب   أولمن  حاشية العلامة خطيب زاده على شرح الوقاية
 قيقا  وتح

 لأطروحةة:عنوانا

 :معدّ الأطروحةةة الرحيم قاسم حسام عبد

  :    المشرف السلام يوسف عيسى اليعقوب عبد د.

  :     القسم ة الأساسيةالإسلاميالعلوم 

 : نوع الأطروحة ماجستير 

25.07.2023  

 

    :تاريخ الموافقة

ويتحدد نطاق حاشية العلامة خطيب زاده على شرح الوقاية لصدر الشريعة" "  قيقوتحدراسة  طروحةهذه الأ تناولت
من مكانة المؤلف العلمية، فهو أحد أهم أعلام  الد راسة، وتأتي أهمية هذه نواقض الوضوءإلى نهاية كتاب  الط هارة  كتاب    ولبأ الد راسة

عصره، كالقراءات والتفسير والفقه واللغة والفنون العقلية. كما تأتي أهمية هذا الشرح من  القران التاسع الهجري، نبغ في عدة علوم في
كونه شرح لمسائل "كتاب الوقاية" للعلامة المحبوبي في المسائل الغامضة التي لم يتعرض لها في شرحه، وكذلك شرح للمسائل التي 

، وامتاز الكتاب بحسن الترتيب والتقسيم، لط هارةعبادات المتعلقة باتعرض لحلها، كما اشتمل الكتاب على مسائل دقيقة في باب ال
حيث بدأه المؤلف بالعبادات ثم المعاملات، وقسم الكتاب إلى كتب فقهية ثم أبواب ثم فروع ثم فوائد وتنبيهات. كما عرض لأقوال 

 على نسختين للمخطوط الد راسةمدت هذه واعتأئمة الحنفية وغيرهم من أصحاب المذاهب الفقهية بأسلوب سلس وعبارة واضحة. 
 ، وعرض سيرته الذاتية والعلمي ةخطيب زاده المنهج الوصفي الت اريخي عند التر جمة للمؤل  ف أهدافها لتح: الد راسةاتبعت و . بتركيا

نة نسخه وعزو النقول والأقوال إلى عند نسخ النص وفق قواعد الإملاء ومقار  والت عليق في الن ص المحق ق ، ومنهج التح:والتعريف بعصره
توسع المؤلف في المقارنة بين رأي الحنفية والشافعية وأحيان  بين الحنفية : الد راسة، ومن أهم   ما توص لت إليه هذه مصادرها ومظانها

أو  لمالكأو  قول خلافا  للشافعيوالمالكية، فكان يعرض أقوال الحنفية ثم يقابلها بأقوال غيرهم من أئمة المذاهب الأخرى، وكثيرا  ما ي
في ضوء المقارنة والمناظرة بين الآراء. كما اهتم خطيب زاده ببيان الخلاف داخل المذهب الحنفي، ولم يكتف بذكر رأي الإمام  حمدلأ

ي والكرخي أحيان  إلى رأي القدور أيضا   أبي حنيفة، بل ذكر رأي أبي يوسف ومحمد غالبا ، وأحيان  رأي زفر والحسن، ويشير
القواعد الكلية. وغالبا  ما كان أو  السنةأو  والطحاوي. ولم يكن يكتف بالنقل فقط، بل رجح حسبما اتضح له من أدلة الكتاب

استدلاله بأمهات المصادر التي ما يزال بعضها  ظهرت براعة المؤلفالمؤلف يذكر الأحاديث بالمعنى وأحيان كان يذكرها بنصها. كما 
  المسائل الفقهية في ضوء الواقع ومتغيرات العصر فجاء غنيا  في مضمونه ومادته العلمية. اولتنمخطوطا ، و 

 حاشية على شرح الوقاية. محمد النكساري. محي الدين أفندي. خطيب زاده. .الفقه الكلمات المفتاحية:
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Tezin Başlığı 

Tezin Yazarı 
Danışman 

Anabilim Dalı 
Tezin Türü 

Kabul Tarihi 

: Husam Abdulraheem Qasim AL-ZUBAIDI 

:Dr. Öğr. Üyesi Abdulsalam Yousuf  Essa AL-YAGOOB     
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Bu tez, Allâme Hatibzâde’nin, “Hâşiyetün Ala Şerhi’l-Vikâye Li Sadri’ş-Şeria” 

adlı eserinin tahkik ve incelemesini ele almaktadır. Çalışma, Kitabu’t-Tahara’dan, 
Kitabu Nevâkidi’l-Vudû’ arası konular ile sınırlanacaktır. Bu çalışmanın önemi 
müellifin bu ilimdeki yerinden kaynaklanmaktadır. Kendisi Hicri 9, Asrın önde gelen 
âlimlerinden biridir. Yaşadığı dönemdeki kıraat, tefsir, fıkıh, dil ve akli ilimler gibi 
birçok ilimde söz sahibidir. Bu araştırmanın bir diğer önemi ise, Allâme el-Mahbûbî'nin 
Kitabu’l-Vikâye adlı eserindeki kapalı meselelerin bir şerhi olması ve taharete bağlı 
ibadetler babında incelenen konuları içermesinden kaynaklanmaktadır. Eserdeki 
konuların düzeni ve bölümlendirlmesi gayet güzeldir. Kitaptaki konulara ibâdetler ile 
başlanmış, sonra ameller ile devam edilmiştir. Müellif kitabı fıkhi kitap bölümlerine, 
ardından bablara ve furu’lara daha sonra faydalar ve uyarılar gibi kısımlara ayırmıştır. 
Hanefi imamlarının ve diğer mezhep sahiplerinin sözlerini de akıcı ve açık bir anlatımla 
sunmuştur.   

Bu çalışmada, eserin Türkiye'deki iki nüshasına itimat edilmiştir. Çalışmada, 
Hatibzâde'nin biyografisi, ilmi hayatı ve yaşadığı asır gibi  konularda betimleyici-
tarihsel yöntem izlenmiş, imla kur,allarına göre eserin istinsahı yapılmış ve sonra diğer 
nüshalarla karşılaştırılmıştır. İçindeki alıntı ve Hadislerin tahricinde ise tahkik ve 
yorumlama yöntemini kullanılmıştır.  Bu çalışmanın en önemli bulgularından biri 
Müellifin, Hanefi ile Şafii ve bazen de Hanefi ile Maliki arasındaki görüş 
karşılaştırmasında çok ayrıntılara girmiş olmasının tespit edilmiş olmasıdır. Zira Müellif, 
Hanefilerin sözlerini takdim eder ve daha diğer mezheplerin imamlarının sözleriyle 
karşılaştırır. Karşılaştırma ve münakaşa esnasında çoğu zaman, “Şafi, Malik veya 
Ahmed'ten farkı olarak” gibi sözler kullanır. Hatibzâde, Hanefi mezhebi içindeki ihtilafı 
açıklamakla da ilgilenmiştir.  İmam Ebu Hanife'nin görüşünden bahsetmekle 
yetinmemiş, aksine sık sık Ebu Yusuf ve Muhammed'in ve bazen de İmam Züfer ve el-
Hassan’ın de görüşlerine yer vermiştir. Ayrıca bazen el-Kudûrî, el-Kerhî ve et-
Tahavî'nin görüşülerine de atıfta bulunmaktadır.   

Anahtar kelimeler: Fıkıh, Hatibzâde, Muhyiddin Efendi,  Muhammed en-

Niksârî, Haşiye Ala Şerhi’l-Vikaye 

:Allame Khatibzadeh Ali'ye, saflık kitabının başından abdesti 
bozanların çalışma ve soruşturmasının sonuna kadar şeriat kanunu 
sandığının önlenmesini açıklayan bir dipnot   
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ABSTRACT 

Thesis Title: 

  

A Footnote (Hashiyah) By The Scholar Khatibzadeh On Sharh al-

Wiqayah By Sadrussharia: From The Beginning Of The Chapter 

Of Purity (Bab Taharah) To The End Of The İnvalidators Of 
Ablution (Navakıdu Al-Vudu’). Sstudy And Investigation) 

Author: Husam Abdulraheem Qasim AL-ZUBAIDI 

Supervisor: Asst. Prof. Dr. Abdulsalam Yousuf Essa AL-YAGOOB     

Department: Basic Islamic Sciences 

Thesis type:  Master’s Thesis 

Date: 25.07.2023 

 

This thesis deals with study and investigation on “Hashiyah by the scholar 

Khatibzadeh on sharh al-viqayah by Saderussharia”, and the scope of the study is 

determined by the beginning of the chapter of purity (Taharah) to the end of the 

invalidators of ablution (Navakıdu Al-Vudu’). The importance of this study comes from 

the scientific status of the author, as he is one of the most important figures of the 9. 

Century Hijri . He excelled in several sciences in his time, such as readings, 

interpretation, jurisprudence, language and mental arts. The importance of this 

explanation also comes from the fact that it is an explanation of the issues of the  Al-

Wiqayah : a book by Al-Mahboubi in the mysterious issues that he did not address in his 

explanation, as well as an explanation of the issues that he was offered to solve. The 

book also included precise issues in the chapter of worship related to Purity (Taharah), 

The book was distinguished by its good arrangement and division, as the author started it 

with acts of worship, then transactions, and divided the book into jurisprudential books, 

then chapters, then branches, then benefits and warnings. He also presented the sayings 

of the Hanafi Imams and other owners of the jurisprudential schools in a smooth manner 

and clear expression. This study relied on two copies of the manuscript in Turkey. To 

achieve its objectives, the study followed the descriptive-historical approach when 

translating the author Khatibzadeh, presenting his scientific and biography, defining his 

era, and the method of investigation and commentary in the investigated text when 

copying the text according to the rules of spelling, comparing its copies, and attributing 

quotes and sayings to their sources and contexts. The most important conclusions of this 

study were the following: The author expanded on the comparison between the opinion 

of the Hanafi and the Shafi’i, and sometimes between the Hanafi and the Maliki. He 
used to present the sayings of the Hanafis and then contrast them with the sayings of 

other imams of other schools of thought. He often says “contrary to Shafi’i, Malik or 
Ahmad” in the light of comparison and debate between opinions. Khatibzadeh was also 

interested in explaining the disagreement within the Hanafi school of thought,  

Keywords: Jurisprudence. Khatibzadah. Muhyiddin Efendi. Mohammed Al-

Niksary.  Hashiyah on Sharh al-Wiqayah. 
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  الدّراسةقسم  :ولالقسم الأ

 تعريف بالمؤلف خطيب زاده لا .1.1

 وعصره ،ولقبه ،ونسبه ،اسمه .1.1.1

ويلُقب ، 3الحنفي الرومي ،2، محي الدين أفندي زاده1هو محمد بن إبراهيم بن حسين النكساري 

 .6بمحي الدين ، وكذلك لقب5وكذلك لقب بأفندي ،4محمد بن إبراهيم بن حسين النكساري بخطيب زاده

الثامن الهجري، وقد كان هذا  عاش الخطيب زاده محمد بن إبراهيم في النصف الثاني من القرن

سواء كان في  الإسلاميومتغيرات كثيرة في العالم  ،العصر امتداد لعصور سابقة حدثت فيها أحداث عظام

 .وصفه الاجتماعي والتشريعيأو  ،وصفه العقديأو  ،وصفه السياسي

 : التي حدثت في هذا العصر حداثالأ من

 الإسلامي.الغزو الصليبي للعالم   .1

 .الإسلاميم للعالم ظهور التتار واحتلاله .2

 لأيوبيين في مصر والشام.مقاليد السلطة بعد االمماليك تولي  .3

                                                           
 .122، ه(1301، دار السعادة :مصر، )جم الحنفيةالفوائد البهية في ترا، الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي أبو 1
 .2/321(، 0220، دار العلم للملايين، )الأعلام، خير الدين محمود بن محمد الزركلي 2
بن محمد  إسماعيل؛ 0/012(، ، د.توكالة المعارف الجليلة :)اسطنبول، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، باشا البغدادي إسماعيل 3
 .3/110(، لبنان: مؤسسة التاريخ العربي)، إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، مين البغداديأ
 .321/ 2، إيضاح المكنون، البغدادي إسماعيل 4
 .2/321، الأعلام، الزركلي 5
 .122(، ب العربيدار الكتا :بيروت، )الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية، أحمد بن مصطفى بن خليل طاشكبري 2
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 سقوط الخلافة العباسية في بغداد، وانتقال مركز القيادة إلى مصر. .4

 .ظهور دعوة الباطنيين .5

 ة.الإسلاميم التفتيش والتحاكم إلى غير الشريعة بداية ظهور محاك .6

هل فكانت: مسألة أ لجوانب العلمية والعقائديةأما عن المتغيرات والحوادث الخاصة با

 .7المذهب الأشعري، و التصوف والشركيات، وظهور الذمة

والغزو الصليبي  ،وصل المسلمون إلى درجة كبيرة من الضعف بسبب التشتت والبعد عن الإسلام

وكان أكثر سلاطين المماليك ضعفاء وكان  ،وانتشر الفقر في البلاد ،ت الأحوال الاقتصاديةوالمغولي، وترد  

في ظل تلك الظروف  ،8وهذا كله زاد من ضعف المسلمين ،الحسد والتباغض والمؤامرات منتشرة بينهم

 ا،اس تارة في جامع آيا صوفيوكان يذكر الن ،ألف الكثير من المؤلفاتالمتردية عاش الإمام خطيب زاده، و 

 .9وتارة في جامع السلطان محمد خان

                                                           
 .1/22(، مكتبة الرشيد :)الرياض، موقف ابن تيمية من الأشاعرة، عبد الرحمن بن صالح المحمود 7
 .021 ،موجز التاريخ الإسلامي من عهد آدم عليه السلام إلى عصرن الحاضر، العسيري 8
 . 122، الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية، طاشكبري 9
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 عقيدته ومذهبه .1.1.2

، 10يتضح من استقراء مصنفات الشيخ محمد بن ابراهيم خطيب زاده أنه على مذهب الماتريدية

 يقسمون أصول الدين حسب التلقي إلى:وأنه من الذين الذين 

وتشمل  ،ت أصول الدين والنقل تابع لهأن العقل يستقل بإثبا، أي: لهيات )العقليات(الإ-1

 .أبواب التوحيد والصفات

وهي الأمور التي يجزم العقل بإمكانها، لكن لا طريق للعقل إلى الحكم  :الشرعيات )السمعيات(-0

وكذلك القول بأن  الله تعالى إذا تكلم  ،11وعذاب القبر، وأمور الآخرة ،مثل: النبوات ،امتناعهاأو  بثبوتها

حيث خصص خطيب زاده مبحثا  في مصنفه في  ،وهو المعنى القائم بالنفس ،ه الكلام النفسيفالمقصود ب

وتعيين الكلام النفسي الذي  ،في اثبات كونه تعالى متكلما   ول)المبحث الأ :مبحث الرؤيا والكلام فيقول

حيث يقرر في كتابه  . وكذلك مسألة رؤية الله تعالى12ومغايرته للعبارات والعلم والإدارة( ،أثبته أهل الحق

ويدافع عن مذهب الأشاعرة والماتريدية في تأويل صفة الرؤيا لله  ،مباحث الرؤيا والكلام ويذهب إلى التأويل

 .13تعالى

                                                           
قامت على استخدام البراهين والدلائل العقلية والكلامية في محاججة خصومها من ، تنسيب الى أبي منصور الماتريدي، فرقة كلامية :ةالماتريدي 10

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب ، الثروة العالمية للشباب الإسلامي .المعتزلة والجهمية وغيرهم لإثبات حقائق الدين والعقيدة الإسلامية
 .1/12(، الثروة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، )لأحزاب المعاصرةوا

 .1/11، الموسوعة الميسرة، الثروة العالمية 11
، رسالة ماجستير، كلية الإمام الأعظم  :بغداد، )زادهمباحث الرؤيا والكلام من عويصات مقاصد علم الكلام لخطيب ، موفق محمد عباس 12

 .52(، م 0212
 (.001، 002، 011، 013)زاده، مباحث الرؤيا والكلام من عويصات مقاصد علم الكلام لخطيب ، باسموفق محمد ع 13
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 .14رحمه الله تعالى على مذهب أبي حنيفة النعمانالفقهي  ومذهبه

  شيوخه وتلامذته  .1.1.3

توقاتي، ثم  قرأ على المولى يوسف بالي بن قرأ رحمه الله على المولى حسام الدين الفقد  أما شيوخه:

قرأ العلوم الرياضية على المولى فتح الله الشرواني من تلامذة ، و شمس الدين الفناري، ثم قرأ على المولى يكان

 .16والبيك خضر ،والشيخ الطوسي ،تاج الدين والده :وممن قرأ عليهم ،15المولى قاضي زاده الرومي

 اده محمد بن إبراهيم:وهذه بعض تراجم شيوخ خطيب ز 

الجرجاني عبد القاهر وهو معروف بالتوقاتي ابن المداس، له تصنيفات على  حسام الدين التوقاتي:-

 .17كان من العلماء المواظبين على العلم والعبادةو 

وهو من الفضلاء وأسند إليه التدريس  ،هــ(212ت. المولى العذاري يوسف بالي في ببروسا سنة )-

 .18خلفا  لأخيه الشاه محمد، وتولى القضاء بعدها ثم مات وهو قاض في السلطانية

                                                           

: مصر، )البدور المضية في تراجم الحنفية، محمد حفظ الرحمن بن محب الرحمن الكملائي؛ 3/110، هدية العارفين، باشا البغدادي إسماعيل14 
 .012/ 11(، ه 1131، دار الصالح

 .(122_  122)، قائق النعمانيةالش، طاشكبري 15
، ه( 1112، دار الكتب العلمية :بيروت، )خليل المنصورتح.، الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، نجم الدين محمد بن محمد الغزي 16
1/03. 

 .23، الشقائق النعمانية، طاشكبري 17
؛ 3/135(، 1111دار إحياء التراث العربي  :لبنان، )كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبدالله حاجي خليفة 18

 .033، الفوائد البهية، اللكنوي
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المولى يكان: محمد بن أدمغات، تلقى عن الفناري، وحاز رتبة عالية وعين في ببروسا مدرسا  -

وتوفي في إزنيق  ،منصبأي:  وبعدها لم يستلم ،وزار الحرمين ،وأصبحت إليه الرياسة في الدرس والقضاء

 .19خان  بلدته في زمن محمد

فتح الله الشرواني، فتح الله بن عبد الله الشرواني ثم الرومي الحنفي أخذ عن التفتازاني والسيد  -

تعليقات على شرح  :ن تآليفهم ،ئةسبع وخمسين وثمانم (هـ 225 )ت.الشريف، سكن بلدة القسطموني 

 .20ستاذه في النحولأإرشاد الهادي ات المواقف، شرح الجغميني لقاضي زاده، وحاشية على إلاهي  

حتى ساقه  ،براهيم، قرأ على مشايخ عصرهإالمولى تاج الدين: الشيخ الفاضل المولى تاج الدين  -

 ،وسعى في تكميل ذاته ،فعكف على التحصيل والاستفادة ،الدهر إلى خدمة المولى المعظم كمال باشا زاده

ومذكورا  في  ،الفقه، فإنه كان معدودا  من أصحابه والمسائل اليقينية، خصوصا   ،وكان معروفا  بالعلوم الدينية

   .21صحيح العقيدة، صاحب الأخلاق الحميدة  ،وكان لين الجانب ،عدد أربابه

العلامة علي الطوسي: من فقهاء الحنفية في سمرقند، وقام السلطان العثماني مراد بإكرامه،  –

بلاد ما وراء النهر، من مؤلفاته: الذخيرة،  ثم إلى ،ثم سافر إلى تبريز ،ومن بعده السلطان محمد ابنه

 .22وحاشية على التلويح للتفتازاني في الأصول، وحواش على شرح المواقف وغيره

                                                           
 .122، الفوائد البهية، اللكنوي 19
 .(22 -22)، الشقائق النعمانية، طاشكبري؛ 1/212، هدية العارفين، البغدادي 20
 .323، الشقائق النعمانية، طاشكبري؛ 0/112، البدور المضية، الكملائي 21
 .1/535، هدية العارفين، البغدداي؛ 2/1، الأعلام، ليالزرك 22
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المولى خضر بيك: قرأ في بلاده مبادئ العلوم على والده، ثم على المولى يكان، ولازمه وتخرج  -

مَنْ ولي القضاء في القسطنطينية بعد  أولببعض النواحي، وهو  به، وصاهره على ابنته، وصار قاضيا  

له تصانيف منها: ما حشاه و  ه،223فتحها في عهد السلطان محمد، وتوفي وهو قاض بها في سنة 

 .23رجوزة في العقائدأو  ،رجوزة في علم العروضأعلى حاشية التفنازاني، و 

 :منهم ،أخذ عنه الكثير العلم تلامذته:

 .24عن خاله المولى محمد النكساري مصطفى بن خليل طاشكبري، أخذ العلم -

 .25المولى عبد الرحيم ابن المولى علاء الدين العربي، العالم الفاضل اشتهر بلقب بابك -

 .26وبعد موته أخذ عن الخطيب زاده ،محمد شاه محي الدين بن علي بن الفناري أخذ عن أبيه -

 .27ابن الكتخدا الكرمياني -

 .28الدين القراصوي نور -

، الرومي 29أحد قضاة الدولة العثمانية :يديني بالي بن حاجي سيدي الرومي الآيدينييبالي الآ -

 .30الحنفي، ولي القضاء ببروس، وتوفي بالقسطنطينية

                                                           
  .    (115-112/ )5، البدور المضية، الكملائي 23
 .031، الشقائق النعمانية، طاشكبري 24
 .123، الشقائق النعمانية، طاشكبري 25
 .123، الفوائد البهية، اللكنوي 26
 .022، الشقائق النعمانية، طاشكبري 27
 .121، مانيةالشقائق النع، طاشكبري 28
 2/122، البدور المضية، الكملائي 29
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 .31المعروف بابن كمال باشا أحمد -

 .30الشيخ عبد الوهاب بن المولى عبد الكريم -

أخيه المولى خطيب زاده وعلى غيره.  قرأ على ،أحد الموال  العثمانية ،ابن الخطيب الحنفي الرومي-

 .33هــ(102مات سنة )

ومات في سنة تسع  ئةكانت ولادته في سنة سبع وتسعين وثمانم  ،قوام الدين قاسم بن خليل -

  .31مئةعشرة وتسع

 .32هــ(101زاده العالم الفاضل، مات ) الشيخ محمد بن يوسف الشهير بباجه -

الكامل، كان والده مدبر الأمور للسلطان بايزيد خان  جعفر بن التاجي بك: العالم الفاضل -

 .33وقت أمارته على أماسيا

ثلاثين و ابن المولى محمد المشهور بابن زيرك، تولى منصب القضاء في مدن عدة. مات سنة تسع  -

 .34مئةوتسع

                                                                                                                                                                           
 .3/32(، ، د.تمكتبة المثنى :بغداد)، معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة؛ 120، الشقائق النعمانية، طاشكبري 30
 . 00، الفوائد البهية، اللكنوي 31
 .1/110، الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، الغزي 32
 .2/321 ،البدور المضية، الكملائي 33
 5/312، البدور المضية، الكملائي 35

 .0/012، هدية العارفين، البغدادي 32
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 آثاره العلمية  .1.1.4

 :له تصانيف مقيدة منها

 .، وهو مخطوط35حاشية على التجريد في العقائد -

 ..36لة في بحث الرواية والكلامرسا -

 .، وهو مخطوط37حواشي على كتاب تفسير القاضي -

  .38فضل الجهاد -

 .، وهو مخطوط39حاشيه على شرح طوالع الأنهار -

 .وهو مخطوط ،تفسير سورة الدخان -

 .وهو مخطوط ،40حواشي على شرح الوقاية -

 .، وهو مخطوط41شرح قصيدة بدء الأمالي -

                                                           
  2/321، الأعلام، الزركلي 31
وقد قام بدراسة وتحقيق هذا الكتاب موفق محمد عباس، ونل بها شهادة الماجستير من كلية الإمام الأعظم سنة ، 2/321، الأعلام، الزركلي 12

 .م0212
 2/321، لامالأع، الزركلي 11

وقد قام بدراسة وتحقيق هذا الكتاب وليد عبد الكريم رشيد الصوفي، ونل بها شهادة الدكتوراه . 3/11، خزانة التراث، مركز الملك فيصل 10 
 م.0212من كلية الإمام الأعظم سنة 

 
الكواكب السائرة في أعيان ، ن محمد الغزينجم الدين محمد ب؛ 0/012، هدية العارفين، البغدادي؛ 11/011، البدور المضية، الكملائي 40

 1/03، المئة العاشرة
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 .، وهو مخطوط42 في المعاني والبيانالإيضاح الإيشاح حاشية على -

 .، وهو مخطوط43حاشية على المواقف -

 ، وهو مخطوط. 44رسالة في تكفير مَن أسند الجبر إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام -

 .، وهو مخطوط45تعليقة على مقدمات التوضيح في الأصول -

 .، وهو مخطوط46شرح تصريف الهروي -

 .، وهو مخطوط47التصريفشرح الهارونية في  -

 .، وهو مخطوط48حاشية على شرح الملخص في الهيئة -

 .، وهو مخطوط49مسألة الكحل في كتاب الكافية -

 وفاته وثناء العلماء عليه. 1.1.5

 . 50ابن الوفاء وقبره عند قبر الإمام ،هــ121سنة رحمه الله في مدينة قسطنطينية  توفي

                                                                                                                                                                           
 03/212، خزانة التراث، مركز الملك فيصل 41
 0/012، هدية العارفين، البغدادي 42
 .0/012، هدية العارفين، البغدادي 43
 . 0/012، هدية العارفين، البغدادي 44
 .0/012، هدية العارفين، البغدادي 45
 .52/23، انة التراثخز ، مركز الملك فيصل 46
 .21/120، خزانة التراث، مركز الملك فيصل 47
 .32/123، خزانة التراث، مركز الملك فيصل 48
 .13/023، خزانة التراث، مركز الملك فيصل 49
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ثير من العلماء على العالم الفاضل محي الدين محمد بن إبراهيم أثنى كفقد ثناء العلماء عليه: أما 

  النكساري، وهذه بعض أقوالهم:

صاحب الشقائق: "وكان والدي رحمه الله يحكي أنه كان معدن الصلاح، طاشكبرى زاده قال 

 الله ، منقطعا  إلىومجمع مكارم الأخلاق، وكان قنوعا ، راضيا  من العيش بالقليل، وكان مشتغلا  بنفسه

قال كذلك: "وكان حافظا  للقران العظيم، وعارفا  بعلوم القراءات، وكان ، و 51عن خلقه" تعالى، منجمعا  

 .52ماهرا  في علم التفسير غاية المهارة"

حافظا  للقران العظيم بجميع  ،"وكان عالما  بالعلوم الشرعية والفنون العقلية :قال اللكنوي

 . 53الروايات"

 .54...".والكامل ،كواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة: "العامل، والعالموسماه مؤلف كتاب ال

براهيم الرومي، محي إ: "محمد بن في ترجمته أنه من أهل الفضل فقال الزركليووصفه خير الدين 

 .55الدين أفندي خطيب زاده فاضل"

                                                                                                                                                                           
 .2/321، الأعلام، الزركلي؛ 1/011، كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة؛ 11/011، البدور المضية، الكملائي 50
 .122، الشقائق النعمانية، طاشكبري؛ 11/011، البدور المضية، الكملائي 51
 .122، الشقائق النعمانية، طاشكبري 52
 .122، الفوائد البهية، اللكنوي 53
 .1/00، الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة، الغزي 54
 .2/321، الأعلام، الزركلي 55
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 التعريف بحاشية خطيب زاده .1.2

 ونسبته إلى مؤلفه ،اسم الكتاب .1.2.1

 .خطيب زاده بعنوان: حاشية على صدر الشريعة لخطيب زاده ذكر النساخ لحاشية

حواشي على شرح  -خطيب زادهأي:  -)وصنف :قال في البدور المضية في تراجم الحنفية

 .56(الوقاية لصدر الشريعة

 .57)وله حواش على شرح الوقاية( :وكذلك قال في الفوائد البهية في تراجم الحنفية

ليفه: حاشية على شرح الوقاية لصدر ة العارفين: )من تأالباباني صاحب هديقول أيضا   و

 .58الشريعة(

في الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة: )صنف حاشية على شرح الوقاية لصدر الغزي وقال 

 .59الشريعة(

 أن  اسم الكتاب هو: حاشية خطيب زاده على صدر الشريعة كما اشتهر. :القول ةوخلاص

كل مَنْ ترجم لخطيب زاده محمد بن إبراهيم النكساري قد نسب   أما نسبته إلى مؤلفه: إن  

 .الكتاب إليه ولم يختلف في ذلك أحد، بل قد صرح الشارح في المخطوط بذلك

                                                           
 .3/23، كشف الظنون، حاجي خليفة؛ 11/011، فيةالبدور المضية في تراجم الحن، الكملائي 56
 .122، الفوائد البهية، اللكنوي 57
 .0/012، هدية العارفين، البغدادي 58
 .1/03، الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة، الغزي 59
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 ومكانته بين كتب المذهب الحنفي ،الكتاب أهمية .1.2.2

دة وكذلك تنبع أهميته من ع ،هذه الحاشية من أهمية كتاب شرح الوقاية لصدر الشريعة ةتنبع أهمي

 وجوه:

والتي تعُد شرح لمسائل الوقاية التي لم  ،الشارح خطيب زاده رحمه الله كتب هذه الحاشيةأن  .1

 .60وكذلك شرح المسائل التي تعرض لحلها ،يتعرض لها صاحب شرح الوقاية

ئي شهادةومما يبين أهمية هذه الحاشية  .2 : )وصنف ، حيث قالفي البدور المضية الكُم لا 

: )أورد فيها دقائق مع حل أيضا   (، وقال61اية، ولقد أجاد فيها كل الإجادةحواشي على شرح الوق

 .62لكل المباحث الغامضة، وحواش على أوائل "شرح الوقاية " لصدر الشريعة(

بشرح ا كعنايتهم بشروح الوقاية للمحبوبي، بل إن خطيب زاده قام عنايه العلماء به .3

ا أن  الشيخ محمد بن إبراهيم بن خطيب زاده له الكثير من وبم، المسائل التي لم يتعرض صدر الشريعة لها

 .بشرحهاعتنوا  تلاميذهالتلاميذ فكذلك من المؤكد أن 

 في الحاشية منهج خطيب زاده .1.2.3

 يأتي:تلخيص منهج خطيب زاده في الحاشية على ما  يمكن

 .سار على نفس تقسيم شرح الوقاية من نحية الكتب والأبواب والفصول .1

                                                           
 .0/020، كشف الظنون، حاجي خليفة 60
 .11/011البدور المضية، الكملائي،  61
 .15/122، ةالبدور المضيالكملائي،  62
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قاية التي تعرض لها الشارح صدر الشريعة، وشرح المسائل التي لم يتعرض شرح مسائل الو  .2

 .63لها الشارح

فلم  -رحمه الله -اهتم ببيان الخلاف في المسائل داخل المذهب أقصد مذهب أبي حنيفة .3

 ،وإنما كان غالبا  ما يذكر رأي أبي يوسف ومحمد رحمهما الله -رحمه الله -يكتف بذكر رأي أبي حنيفة

وفي بعض الأحيان يذكر رأي القدوري في كتاب المختصر، وكذلك رأي  ،يذكر رأي زفر والحسن وأحيان  

 الكرخي وكذلك الطحاوي.

 وأحيان  يقارن بين رأي الحنفية والمالكية. ،توسع في المقارنة بين رأي الحنفية والشافعية .4

  بنصها، وغالبا  يذكرها في المعنى مثال ذلك: ذكر الأحاديث أحيان   .5

 .64ول النبي عليه السلام في التيمم أنه تكفيه ضربتان..."ق .أ

 .65وحديث عدم غمس اليد في الإنء عند الاستيقاظ من النوم إلا بعد غسلها..." .ب

 .66وحديث أن كل شيء لم تذكر عليه التسمية فهو نقص" .ج

لا إنه لم يمنعني أن أرد  عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إ»  قوله صلى الله عليه وسلم: .د

 . 67«عن طهارة

                                                           
 .0/0202، كشف الظنونحاجي خليفة،  63
  123، حاشية على شرح الوقاية لصدر الشريعةخطيب زاده،  64
  113، حاشية على شرح الوقاية لصدر الشريعةخطيب زاده،  65
 111، حاشية على شرح الوقاية لصدر الشريعةخطيب زاده،  66
 031، ، حاشية على شرح الوقاية لصدر الشريعةخطيب زاده 67
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 المصطلحات الواردة في الحاشية .1.2.4

ويمكننا تقسيم هذه  ،وردت ألفاظ في الحاشية هي من الألفاظ الخاصة بالمذهب الحنفي

 المصطلحات الى ما يلي:

ما يتعلق بالأحكام: اختلف الأحناف عن غيرهم من المذاهب في بعض أقسام الأحكام منها 

 على سبيل المثال:

 .68الفرض .1

 .69الواجب .0

 .70النفل .3

 .71السنة .1

 .72ستحبابالا .2

 .73الأدب .2

 المصطلحات الأخرى:أما 

 .74الحديث المشهور .1

                                                           
 50، حاشية على شرح الوقاية لصدر الشريعةخطيب زاده،  68
 50، حاشية على شرح الوقاية لصدر الشريعةخطيب زاده،  69
 50، حاشية على شرح الوقاية لصدر الشريعةخطيب زاده،  70
 111، حاشية على شرح الوقاية لصدر الشريعةخطيب زاده،  71
  101 – 111، يعةحاشية على شرح الوقاية لصدر الشر خطيب زاده،  72
  110، حاشية على شرح الوقاية لصدر الشريعةخطيب زاده،  73
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 .75صحاب الظواهرأ .2

 .)المصنف( ويقصد صاحب شرح الوقاية صدر الشريعة76المص .3

 حينئذ(.)77وح .4

 .78الشرح )يقصد به صاحب شرح الوقاية صدر الشريعة( .5

 .79ن الشيباني(الجامع الكبير )يقصد به كتاب الجامع الكبير لمحمد بن الحس .6

 )غايه البيان ندرة الزمان لأمير كاتب(. 80غايه البيان .7

 )يقصد بهما أبو حنيفة وأبو يوسف(. 81الإمامين .8

 بو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد(.أ)يقصد به  82أبو علي .9

 )أطلقه ويريد به المحيط البرهاني(. 83المحيط .10

 )يقصد به محمد بن عبد الله الهنداوي(. 84أبو جعفر .11

 يقصد به الكافي في الفروع لمحمد بن محمد المروزي الحاكم الشهيد(.) 85الكافي .12

                                                                                                                                                                           
  123، حاشية على شرح الوقاية لصدر الشريعةخطيب زاده،  74
  100،حاشية على شرح الوقاية لصدر الشريعةخطيب زاده،  75
  .22، حاشية على شرح الوقاية لصدر الشريعةخطيب زاده،  76
  22، ح الوقاية لصدر الشريعةحاشية على شر خطيب زاده،  77
  51، حاشية على شرح الوقاية لصدر الشريعةخطيب زاده،  78
  50، حاشية على شرح الوقاية لصدر الشريعةخطيب زاده،  79
  21، حاشية على شرح الوقاية لصدر الشريعةخطيب زاده،  80
  10، حاشية على شرح الوقاية لصدر الشريعةخطيب زاده،  81
  121، ية على شرح الوقاية لصدر الشريعةحاشخطيب زاده،  82
  121، حاشية على شرح الوقاية لصدر الشريعةخطيب زاده،  83
  151، حاشية على شرح الوقاية لصدر الشريعةخطيب زاده،  84
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 وصف النسخ الخطية .1.2.5

وتحت  (أ) وهي نسخة ولىالنسخة الألحاشية خطيب زاده:  اعتمدت هذه الدراسة نسختين

تحت عنوان: "كتاب  (ب)والنسخة الثانية وهي نسخة ، "حاشية على صدر الشريعة لخطيب زاده":عنوان

 .شية لصدر شريعة لخطيب زاده"حا

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                           
  101، حاشية على شرح الوقاية لصدر الشريعةخطيب زاده،  85
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 اسطنبول في الفاتح النسصة )أ( نسصة مكتبة 

 115مكتوب عليه آية صوفيا/  ولرقم في اللوح الأ الفاتح اسطنبول، ولها رقمان: ة: مكتبمصدرها

  1212 :؛ ورقم في اللوح الثاني مكتوب عليه

 محمد الحاج حسن.، و زاده محمد جلبي ن على اللوح الثاني وهما:ااسم وجد اسم الناسخ:

 غير مذكور. تاريخ النسخ:

 خط فارسي واضح. نوع الخط:

 ورقة 11 عدد الأوراق:

 كلمات أو أكثر بقليل.  12، في كل سطر سطرا  في الصفحة 15: عدد السطور

 اكثر، ان، اعلم،نسخة واضحة، مكتوبة من غير همزات، مثل:  ملاحظات حول النسصة:

                      :    وعلى غلافها ختمان

 .: ختم المكتبة السليمانيةولالأ

 الثاني: ختم مكتبة الفاتح اسطنبول.

 .من التعليقات خالوعليها تعليقات في بعض الصفحات، وبعضها 
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 مجهولة المصدرنسصة  (ب)نسصه ال

 غير موجود. مصدرها:

 غير موجود. اسم الناسخ:

 غير موجود.تاريخ النسخ: 

 رسي.خط فا نوع الخط:

  77عدد الأوراق: 

 .سطرا  في الصفحة 01 المسطرة:

 كلمة قد تزيد وقد تنقص.  11 عدد الكلمات في السطر:

 ضعلى اللوحة الثانية لكنه غير واضح، وتوجد بعيوجد ختم  ملاحظات حول النسصة:

 التعليقات البسيطة، كما تميزت بوجود المقدمة فيها.
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 قيق منهج الباحث في التح .1.2.6

 :ويتمثل في الآتي ،والتعليق قيقباحث المنهج العلمي المتبع في التحالتزم ال

صفحة الرموز والمختصرات في  وتم  بيانها ،الألفاظ المختصرة في الأصل كما هي تم  إثبات 1

 :مثل ،الهامشوفي 

 اختصار المصنف.  (المص) 

 .اختصار حينئذ (ح) 

 اختصار رحمه الله  (رح) 

 لام اختصار عليه الس (ع م) 

عن كلام خطيب ، وقد تم تمييزه في بداية السطر تم وضعه ،ما كان من كلام صدر الشريعة .0

 .زاده بتظليله باللون الأسود

كتف يولم  ،أشار إليهاأو  تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب سواء ذكرها المصنف .3

ب الحديث التي تيسرت كالسنن بالتخريج من جميع كت قامبل  ،بالتخريج من الصحيحينالباحث 

ببيان مرتبة  وقام ،ومصنف أبن أبي شيبة ومصنف عبدالرزاق أحمدالأربعة وسنن الدارقطني ومسند 

وذلك بذكر حكم علماء  ،أحدهماأو  الحديث من حيث الصحة والضعف إذا لم يكن في الصحيحين

 .الحديث عليه
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وذلك بالرجوع إلى المصادر  ،إلى قائليها نسبة الأقوال والأراء التي أوردها صاحب الحاشية .1

 .المعتبرة المطبوعة والمخطوطة

لى كتب ذلك العالم إ يتم الرجوعإذا ذكُر قول عالم ولم يذُكر أسم الكتاب الذي نقل عنه  .2

إلى   فالعودةذلك الكتاب  يقف الباحث علىفإن لم  ،الحصول عليها لتوثيق ما ذكره نفسه إن أمكن

متقدمة على خطيب  مع الحرص على أن تكون كتبا   ،لك القول إلى العالم نفسهكتب أُخرى نسبت ذ

 زاده.

إليه مع  يشير ، فإن الباحثإذا كان في المسألة خلاف داخل مذهب الحنفية ولم يشر إليه .2

 .التركيز على الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه رحمهما الله

 .مدةتوثيق آراء المذاهب الُأخرى من كتبهم المعت .5

 ،ح الخلاف الفقهي بين المذاهب الأربعةتوضيو  المهمة،بعض المسائل الفقهية  ةسادر  .2

 احتاج الأمر. التعليق على بعضها إن و 

بنسبتها إلى كتب  قام الباحثبالنسبة للقواعد الأصولية التي أشار إليها خطيب زاده  .1

 مع التوثيق.الأصول المعتمدة 

بذكر التعريفات  قام الباحثيذكر بعض التعريفات فقد بما أن صاحب الحاشية لم  .12

صطلاحية ، وإن كانت من الناحية الاإلى مصادر اللغة الرجوعفإن كانت من الناحية اللغوية  ،اللازمة

 .إلى كتب الحنفية الرجوع
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 ولوذلك عند ورود اسم العلم لأ ،لأعلام غير المشهورين الواردة ذكرهم في الحاشيةترجمة ا .11

 .مرة

 .بعض الكتب الواردة في الكتابب التعريف .10

بين كلامه وكلام  للتفريق ،وضع كلام صدر الشريعة بين قوسين وفي بداية السطر. 13

 .ذلك في الهامشوالحرص على بيان  ،صاحب الحاشية خطيب زاده

  .الهامشيتم الإشارة إلى ذلك في من كتاب مخطوط  تم  التوثيقإذا  .11
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 نسخ الخطيةنماذج من ال
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 الن  المحقق :القسم الثاني

 .لحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلينا

  :قال في المتن

  (الطَّهارة)كتاب 

 ،ف عال بمعنى المفعول كاللباس، أو إما مصدر بمعنى الجمع سمى به المفعول مبالغة :الكتاب في اللغة

 .وعلى التقديرين بمعنى المجموع

 ،لاأو  ت مستقلة شملت أنواعا  إنه طائفة من المسائل الفقهية اعُتبر  فقيل :وأما في الاصطلاح

مع قطع  :ت مستقلة أياعُتبر  :وقوله ،من المسائل الفقهية احتراز عن غيره :وقوله ،طائفة كالجنس :فقوله

ويدخل كتاب الصلاة  ،للصلاة تبعية غيره إياه ليدخل فيه هذا الكتاب فإنه تابعأو  النظر عن تبعيتها للغير

لاة فلكونه وأما كتاب الص   ،فلكونه المفتاح الط هارةأما كتاب  ،ا مستقليناعُتبر فإنه مستتبع للطهارة وقد 

 .المقصود الأصلي

لم يشمل لدفع توهم أن الكتاب اسم جنس يدخل تحته أنواع من الحكم وكل نوع أو  شملت :وقوله

وقد لا  ،فإن  الكتاب قد يكون كذلك ،شمل على أشخاص تسمى فصولا  ب وهو اسم لنوع ي،يسمى بالبا

فلو لم يذكر  ،ككتاب اللقطة واللقيط والآبق وغيره  :يكون فإن  من الكتب ما لم يذكر فيه لا باب ولا فصل

 .م ذلك فذكره دفعا لذلكذلك لربما توه  
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النظافة وخلافها  :لغة أفصح وهو ولوالأ ،مصدر طه ر الشيء بفتح الهاء وضمها الط هارة:و 

 .حقيقيةأو  من النجاسات حكمية كانت النظافة :وشرعا  ، الدنس

 (اكتفى بلفظ الواحد) :قال في الشرح

ومنهم  ،يحتمل أن يكون الاكتفاء بذلك ليتناسب كتب العبادات المفروضة حيث وجد في سائره 

مختلفة  وللفظ المفرد قصد إلى أن  الأ وفي الباقي ،لفظ الجمع ولمن مال إلى جهة الإفادة فاختار في الأ

 ولاختلاف الحقيقة في الأ في :وقيل ،وخفة  وغلظا  فيكون أحق بالتنبيه عنها بخلاف الباقي ،حقيقة  وحكما  

وفي الثوب غسله حتى  ،في الوضوء نفس إمرار الماء ونفس إصابته الط هارةأن   ؛ها في الصلاة والزكاةاتفاقو 

 .هارة التيمم مخالفة لهمايزيل النجاسة وكذلك ط

وإن تنوعت من حيث  ،لاة فليست مختلفة الحقائق إذ هي عبارة عن الأركان المعهودةأما الص  

الصفات بالفرض والواجب والنفل وصلاة الجنازة ليست صلاة حقيقية حتى لو حلف لا يصلي فصلى 

الصلاة  86صلاة الجنازة لا يحدث بهما لما عرف في الجامع الكبير عبارة عن القيام والقعود والركوع أن  

 .والسجود

الشيء أفإن  من قواعدهم  ،لا يعدان حقيقة مخالفة للأصل لفا  خوصلاة القاعد والمومئ لكونهما  ن  

الصلاة ليست مختلفة  ،لف كان الأصلعن شيء بعد الخ لفا  خإذا كان  وأقول يرد عليه أنه إن أراد بقوله إن  

وإن أراد أن  أفراده ليست كذلك فلائم ذلك  ،ليست مختلفة الحقائقأيضا   نفسهاالمطلقة  الط هارةالحقائق ف

وما ذكره من أنها عبارة عن الأركان المعلومة فإنه إنما يدل على ما ذكره أن لو كان أفراد الأركان متفقة 
                                                           

 .12 – 1، ه(1322، لجنة احياء المعارف العثمانية بحيدر اباد الدكن :لهندا، )الجامع الكبير، بو عبد الله محمد بن الحسن الشيبانيأ 86
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حقيقة إنما يفيد  ما ذكره من أن  صلاة الجنازة ليست صلاةأيضا  و  ،الحقيقة وهو ممنوع وكذا الحال في الزكاة

وأما لو أريد معناه المجازي العام لصلاة  ،أن لو أرُيد بالصلاة في قولهم في كتاب الصلاة معناها الحقيقي

وأراد صلاة الجنازة فيدخلا على  ،كما هو الظاهر من أن يعنون ذلك الكتاب بكتاب الصلاةأيضا    الجنازة

 و ،كالظهر وبعضها نقص كصلاة الجنازة  :ملأنه ذكر في بعض كتب الأصول مشككة بعض أفراده كا

كاملة نقضة ، أي:  في كون القهقهة نقضة للوضوء أن  قهقهة مصلي صلاة مطلقة 87ذكر في الهدايةأيضا  

 .عن صلاة الجنازة فإنه يدل على أن  صلاة الجنازة صلاة حقيقة لكنها فرد نقص منها احترازا  

وممكن أن  ،أن  القائل صرح بأنه حقيقة مخالفة للوضوءأن  التيمم خلف عن الوضوء مع أيضا   و

فيكفي ذلك في بقاء ما  ،بأن  القول بأن  الأركان حقيقة أفرادها أمر يتبادر إليها الأذهان وليجاب عن الأ

ذكره على ما بناه في هذا المقام وهو المناسب لكثير من مسائل هذا الفن المبني على الأمور الظاهرة المفيدة 

 .للظن

وممكن أن  ،أن  التيم خلف عن الوضوء مع أن  هذا القائل صرح بأنه حقيقة مخالفة للوضوءأيضا   و

فيكفي ذلك في بقاء ما  ،بأن  القول بأن  الأركان حقيقة أفرادها أمر يتبادر إليها الأذهان وليُجاب عن الأ

المبني على الأمور الظاهرة المفيدة  وهو المناسب لكثير من مسائل هذا الفن ،ذكره على ما بناه في هذا المقام

 .للظن

                                                           
 .1/21(، دار احياء التراث العربي :بيروت، )طلال يوسف تح.، الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر المرغيناني 87
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إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ  :قال الله تعالى :قال في المتن

 88 وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينْ 

لأنه أن أريد به  ؛بعدهاأو  الوضوء حال القيام إلى الصلاة خفاء ولا خلاف في أن ليس وجوب لا

 وإن أرُيد القيام منتهيا  إلى الصلاة ،بعدهاأو  مباشرة الصلاة عقيب القيام يلزم أن يكون الوضوء في الصلاة

م فلا يتمكن من الصلاة قط فجعل القيا ،بالصلاة بعد القيام متصلا   إليها يلزم أن يكون الوضوء  متوجها  أو 

رادتها لعلاقة كونه من لوازم التوجه إلى وإعن قصد الصلاة ، أو عنها من إرادته لعلاقة كونه مسببا   مجازا  

إلى عموم الذين  ظاهر الآية يدل على وجوب الوضوء على كل قائم للصلاة نظرا   :ومنهم من قال ،الصلاة

 ا  ئكل من جلس متوض؛ لأن   هروفساده ظا ،وهو مذهب أهل الظاهر ،آمنوا من غير اختصاص بالمحدثين

وفيه نظر اذ لائم أن  مرادهم بالقيام  ،فلا يتمكن من الصلاة ،اوهلم جر   ،لزمه إذا قام إلى الصلاة وضوء آخر

وأن  القيام سبب الوجوب معناه الحقيقي لايجوز أن يريدوا معناه المجازي  ،في قولهم يجب الوضوء على كل قائم

سلمنا أن  المراد بالقيام في قولهم يجب الوضوء على كل قائم معناه  ،الى كما ذكرنهالذي حمل عليه في قوله تع

لا يدل على عموم الأحوال والمرات فلا تدل الآية على  89(إذالأن  ) ومع ذلك لا يرد ما ذكر ،الحقيقي

 ،ام بالإرادةوأما ما يستفاد من التكرار في صورة تفسير القي ،وجوب الوضوء في كل مرة من أوقات القيام

ذكر الحدث في أو  كون الخطاب تعميم المحدثين خاصة بقرينة الحال، أو  وكون المراد بالذين آمنوا المحدثين

فظهر بما ذكرن فساد ما قيل أن  الآية تدل على العموم لكن  ،البدل فبدليل خارجي لا عن نفس اللفظ

 .بحال الحدث خص  

                                                           
 .2/2المائدة  88

 (.)إذا قمتم إلى الصلاة :من قوله تعالى :أي 89
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 ية( )افتتح كتابه بهذه الآ :قال في الشرح 

الدليل أصل إنما لم ينظر إلى جهة الأصالة في ذكر أكثر الدعاوى لكون المدعى ؛ لأن  إذ قال

ولتقدم تصوره على الاستدلال بالدليل  ي،وليوافق ما يعتاد به النفس من تقدم طلب المدع ،مقصودا  أصليا  

  .الذي يذكر لأجله

 (90" فرض الوضوء"  :أدخل فاء التعقيب في قوله) :قال 

المعنى اللغوي وهو معنى التقدير لا ، أو حمل بعضهم لفظ الفرض من هنا على المعنى الشرعي :أقول

ما يثبت مل عليه مع أن  المعنى الشرعي و كيف يح  :فإن قلت ،ينافي السنة فلا وجه له في مقام مقابلة السنة

إن  الأمر هاهنا  :قال 91فن  صاحب الكشاطعية الآية المذكورة كلام؟ فإبدليل قطعي لا شبهة فيه وفي ق

ويعلم الوجوب للمحدث  ،وأن يكون للندب ،يحتمل أن يكون للوجوب فيكون الخطاب للمحدثين خاصة

إن  هذا الاحتمال  :قلت ،وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم :وأيد هذا الاحتمال حيث قال ،من السنة

فإن  ول،لنية إلى المحدث فتعين الوجه الأنقيض تخصيص الخطاب بغير المحدث من غير دليل أنه لا ندب با

بها معناها الشرعي مع وقوع  قلت كيف يحكم بفرضية غسل الأعضاء والمسح على الوجه الذي ذكر مرادا  

وهو ينافي الفرضية  ،مما يورث الشبهة الاختلافو  ،في الكيفيات والكميات على ما سنشير إليه الاختلاف
                                                           

لكن المراد  .و فيه شبهة، أما الذي يثبت بالأدلة الظنية هو الواجب، فالفرض ما ثبت بالأ دلة القاطعة، ون بين الفرض والواجبالحنفية يفرق 90
وغسل الكعبيين مع ، بن الهمام ذلك أن  غسل اليدين مع المرفقيناأركان الوضوء على ما فسره  :من الفرض هنا ما لابد منه في الوضوء أي

، العيني .ن  المراد من قوله الفرض اللغوي لا الشرعيأ :ويؤكد هذا قول صاحب البناية، بع الرأس واللحية لم يثبت بدليل قطعيومسح ر ، الرجلين
(، مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده :مصر، )فتح القدير على الهداية، كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام .1/111، البناية

1/11. 

(، مكتبة النصر الحديثة :الرياض، )هلال مصيلحي ومصطفى هلال تح.، كشاف القناع على متن الاقناع، يونس البهوتيمنصور بن  91
1/23. 
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بحسب  ما فرض بحسب نفس الأمر وهو الذي يقتضي كون الدليل قطعيا  ؛ قلنا الفرض إ ر؟بالمعنى المذكو 

وقراءة الفاتحة  ،تعديل الأركان فرض عند أبي يوسف :كما يقال  ،فرض بحسب زعم المجتهد، أو نفس الأمر

ومن حمل الفرض منهما  ،93والقعدة فرض على رأس كل شفع في النوافل عند محمد ،92فرض عند الشافعي

 .ي أراد القسم الثاني وهو لا يقتضي القطعية بحسب نفس الأمرعلى المعنى الشرع

 

 

 (إلى قصاص شعر الرأس) :قال

وحد الوجه من  94قال في الهداية ،القاف ثلاث لغات والضم أعلاه والشعر بفتح العين أكثر 

 ،نهاالمواجهة تكون بهذه الجملة وهو مشتق م؛ لأن  وإلى شحمتي الأذُن الذ قنقصاص الشعر إلى أسفل 

لقوله من قصاص الشعر فلابد أن يقدر الأذُن بعد قوله  ليس غاية (وإلى شحمتي الأذن) :وأقول قوله

فإن قيل ينبغي أن يكون الَأذنن من الوجه  ،قصاص الشعر فيكون في الكلام لف ونشر غير مرتب

 أجيب بأن  الغالب سترهما بالعمامة والقلنسوة ونحوهما. ،لدخولهما في المواجهة

بالعمامة أيضا   قول فعلى هذا ينبغي أن يسقط فرضية بعض الجهة من جانب القصاص شعرهوأ

هذا وأعلم أنه إن أراد بقوله أن  المواجهة تكون مع هذه الجملة بأن يحمل الباء في قوله  ،والقلنسوة ونحوهما

                                                           
 .0/21(، 1115، )د.م: دار الفكر، إعانة الطالبين، عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي 92

 .محمد بن الحسن الشيباني :أي 93
 .1/21، الهداية، المرغيناني 94
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رج عن الشيء يمكن الخا؛ لأن  بهذه الجملة على معنى مع ما ذكره لا يدل على جزئية العارض من الوجه

وإن أراد أن  المواجهة إنما تحصل بسبب الجملة فليست المقدمة أوضح من المدعى  ،معيته بتقابل الشيء بمثله

 .بحيث لا يقبل أن يمنعها من ينكر كون الوجه مشتمل على العارض كمالك

 95(وهو منتهى منبت الشعر: )قال 

 وكان عليه شعر الذ قنمن مبتدأ سطح الجبهة إلى حد الوجه في الطول ؛ لأن  هذا بإعتبار الغالب 

أخرجه و  ،والأذن من الوجه مطلقا 97مالك ما بين العذار أخرج 96ومحمد لا كما هو مذهب أبي حنيفةأو 

البشرة التي ينبت الشعر عليها لا يجب أو لأن   غسله 98ستتاره من الناظر فلا يجبأبو يوسف في الملتحي لا

لأنه استتر بالشعر ولا شعر ههنا فبقي على ما   ؛إنما لم يجب ثمة :وقالا ،أولىهو أبعد إيصال الماء إليها فما 

 كان. 

 (يكفيه أن يبَِلَ ) :قال

                                                           

 كلام صدر الشريعة المحبوبي.  من 95

، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية،  جامعة أم القرى: )مكة، النهاية في شرح الهداية للسغنافي، الله بن عبد العزيز بن تركي العقلاء عبد 96
 1/12، هـ(1102، رسالة ماجستير

، بيروت: المكتبة العلمية(، )صباح المنير في غريب الشرح الكبيرالم، أحمد بن محمد بن علي الفيومي. العذار: الشعر النازل على اللحيين 97
0/312 

، ختيار لتعليل المختارالا، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي. أنه لا يجب غسل ما بين العذار والأذُن –رحمه الله  –روي عن أبي يوسف  98
 :مصر، )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ين أبو بكر بن سعود الكاسانيعلاء الد؛ 1/5، مطبعة الحلبي( :القاهرة، )محمود أبو دقيقة تح.

 .1/1(، مطبعة شركة المطبوعات العلمية
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سالة فهو إغسله كلفة إن أراد اتصال البلة من غير لأن   عليه بل ذلك :99غاية البيان  قال في 

في ضمن الغسل فبذلك لا يتعين المذهب إذ وان أراد البلة المطلق ولو  ،ولايدل عليه الدليل ،ليس واجبا  

ثم اعلم أن  ما  ،فالمناسب على هذا التقدير أن يقول عليه بَلُ ذلك فقط ،بوجوب الإسالة يجب هذا المطلق

ذكر في غاية البيان يشعر بأن  سقوط الغسل يختص بالبياض الذي بين العذار وشحمة الأذن دون سائر 

و ما ذكره في الشرح يدل على أنه لا يختص السقوط بذلك بل تعم  ،إذ ليس غسله كلفة ؛أعضاء الوضوء

معنى الغسل هو الإسالة وما ذكره من  :فان قلت ،الجميع إذ مقتضى المبنى المنقول عن أبي يوسف ذلك

قلنا أخُتلف في  :المنقول عن أبي يوسف يقتضي عدم وجوب الغسل وهو ينافي صريح النص فما وجهه

وقال  ،101مرار الماء على المحل ومع النجاسة إزالتها بإمرار الماء عليهإإنه  :100ازيتفسير الغسل فقال الر 

فسر الغسل بالإسالة  :105والهداية  104والبدائع  103وفي المبسوط  102يشترط معه ذلك المحل  :مالك

                                                           
عبد المحسن بن محمد  .ه 522توفي ، غاية البيان ندرة الزمان في آخر الأوان في شرح الهداية لأمير كاتب ابن أمير عمر العميد قوام الفارابي 99

 .1/322، منحة السلوك في شرح تحفة الملوكالمسبوك على ، القاسم

أخذ ، هـ322ولد سنة ، والجصاص نسبة إلى العمل بالجص، والرازي نسبة الى ري، هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي 100
وأخذ عنه ، في عهده في بغداد صار إمام الحنيفة، وأبي سعيد البردعي، وأبي سهل الزجاج وموسى بن نصر الرازي، الفقه على أبي الحسن الكوفي

شرح مختصر ، شرح مختصر الكرخي، أحكام القران، الفصول في الأصول :وله مؤلفات منها .وأبو عبد الله الجرجاني، أبو الحسن الزعفراني
(، دار القلم :دمشق)، تحقيق محمد خير رمضان يوسف، تاج التراجم، بو الفداء زين الدين بن قطلوبغا. أهـ352وتوفي سنة ، الطحاوي وغيرها

 .1/151، الأعلام، الزركلي؛ 12

 .0/112، أحكام القرآن، الجصاصأبو بكر  101
 .1/21، أسهل المدارك، الكشناوي 102
 .1/2، مطبعة السعادة( :مصر، )المبسوط، محمد بن أحمد شمس الأئمة السرخسي 103

 .1/3، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني 104

 .1/12، داية في شرح بداية المبتدياله، المرغيناني 105
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ي فقد فسر المسح بما فسر به الراز  ،أن  الغسل تسييل الماء والمسح إمراره :والمسح بالإصابة وفي التحفة

 .106لو استعمل الماء من غير إسالة كالتدهن به لا يجوز في ظاهر الرواية  :وفي البدائع ،الغسل

ألا يرى أن   وجواب أبي يوسف أن  المسح ليس غسلا   :107قال الرازي  ،نه يجوزأوعن أبي يوسف 

و كان المسح وفي الغسل شرط كما في غسل الجنابة فل ا ،إيصال الماء في المسح إلى أُصول الشعر ليس شرط

استعمال الماء وإصابته  ر الغسل بما يعم المسح أعني مجردفهذا يدل على أن  أبا يوسف فس ،لأجزأ عنه غسلا  

وبما ذكرن ظهر  ،فما ذكره لا ينافي صريح النص في تفسيره الغسل ،لاأو  العضو سواء كان بطريق الإسالة

هو الإشارة إلى رد التفاسير المخالفة لتفسيره مما و  ،وجه وجيه لتفسير صاحب الهداية الغسل والمسح ههنا

 .ذكرنه

 الذَّقن(سفل أو ) :قال في المتن

عن  109حكى أبو الحسن عبد الله ابن حسين الكرخي  الذ قنوالأقطع إلى أصل  :108قال الرازي  

لم أنه إذا  ثم  اع ،وما ذكُر في الهداية من الدليل على حد الوجه يرده 110بن حسني البردعي  أحمدأبي سعيد 

كان الداخل في الوجه ما يكون به المواجهة لا يكون داخل العينين والأنف والفم وأصول شعر الحاجبين 

                                                           
 .1/3، بدائع الصنائع، الكاساني 106
 .0/112، أحكام القرآن، الجصاص 107

 .1/302(، م 0212، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة،  جامعة أم القرى :مكة، )شرح مختصر الطحاوي، عصمت الله عنايت الله محمد 108

 .12/102، سير أعلام النبلاء، الذهبي(، هـ312:ت، )هو الإمام ابن دلال عبيد الله بن الحسين 109
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يسقط فرضية غسل داخل  :وقيل ،لخروجهما عن المواجهة فيسقط فرضيتها ؛واللحية والشارب من الوجه

 .العين للتضرر به

 (واليدين والرجلين) :قال

إلى  قدم الغسل قصدا   111تقديم المسح على غسل الرجلين إلا أن المصإن  مقتضى ترتيب الآية  

وأما  ،على الوجوه والأيدي يقتضي غسل الأرجل فإن قلت قراءة النصب في أرجلكم عطفا   ،جمع المغسولات

 ؟فلا تقتضي إيجاب غسلها فما وجههأيضا   قراءة الجر التي هي متواترة

به معناه  في المعطوف مرادا   ويكون العامل معادا   ،وسكميحتمل أن يكون الجر للعطف على رؤ  :قلنا

وعطف  ،ويكون العطف عطف مفرد في الظاهر ،الغسل الشبيه بالمسح في قلة استعمال الماءأي:  المجازي

لا يلزم  :112بالمسح وح  شبيها   اغسلوها غسلا  أي:  فامسحوا بأرجلكمقيق، أي: جملة على جملة في التح

وكون العطف عطف مفرد على  ،كما يلزم ذلك على تقدير عدم إعادة العامل  ،لمجازالجمع بين الحقيقة وا

وبالنسبة إلى  ،حيث يراد بالمسح بالنسبة إلى المعطوف عليه معناه الحقيقيقيق والتح ،مفرد في الظاهر

إضمار المعطوف الغسل الشبيه بالمسح في قلة استعمال الماء إلا أنه يرد على هذا التوجيه أنه يفضي إلى 

 113ضب خرب جحر و ، ويحتمل أن يكون الجر للجوار كما في عذاب يوم محيط ،الجار وهو ضعيف

                                                                                                                                                                           
وكانت وفاته في واقعة  .وغيرهم والطبري، والكرخي والدباس، أخذ عن أبي علي الدقاق، من فقهاء الحنفية، هو أحمد بن الحسين البردعي 110

 .123، الطبقات السنية في تراجم الحنفية، التميمي .هـ315الحجاج سنة  القرامطة مع
 .ة المصنفاختصار كلم 111

 .اختصار كلمة حينئذ 112
جمع ، آثار الامام محمد البشير الإبراهيمي، الإبراهيمي .يستدلون به للجر بالمجاورة، وهو مثال مأخوذ من كتب النحو، بارد مج :هذا مثال 113

 .0/11(، دار الغرب الإسلامي: المغرب، )أحمد طالب الإبراهيمي وتقديم مجلة
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من صورة العطف  مستفادا   الاقتصارويكون التنبيه على  ،على المفعول معطوفا   ويكون هو في المعنى منصوبا  

باس إذ المسح لم يضرب له بأنه لا إل :أجيب !وههنا ملبس ،ويرد عليه أن الجر بالجوار لم يجئ مع الإلباس

فدل ذلك على أنه لم يقصد بالجر تعلق فعل المسح  ،إلى الكعبين :غاية في الشرع وههنا قد ذكر غاية لقوله

لم يذكر له  :قلنا ؟فإن قلت ألم يضرب للمسح على الخف غاية ،بالأرجل لئلا يفضي إلى ما ليس في الشرع

فإن قلت مقابلة الجمع بالجمع يقتضي انقسام الآحاد على  ،السنة غاية لا يصح هو بدونهاأو  في الكتاب

 يحتمل أن يكون الجمع مقابلا   :وهو يقتضي أن يجب غسل يد واحدة ورجل واحدة فقط ؛ قلت ،الآحاد

فقلنا بوجوب كل  ،بالمفرد كما هو مذهبنا فاحفظنا ويحتمل أن يكون مقابلا   ،بالمفرد كما هو مذهب البعض

لا يجوز الجمع من غسل  ألا يرى أنه ،ول إن  الرجلين جعلتا في حكم رجل واحدةنقأو  يد ورجل واحدة

وكذا اليدان ولاسيما في إيجاب  ،لإتحاد منفقهما ؛المسح على الخف في الأخرى في صورة المقابلةأحدهما و 

 .الأصل وإن كان ما ذكرنأيضا  و  ،مبناها عليهأو  في باب العبادة حتياطغسلهما للا

الدليل هنا  وقد دل   ،يترك كما في حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى بدليل خارجي لكنه ربما

على غسل اليدين والرجلين مع أن  دليلا  وهو فعل النبي ع م وإجماع المسلمين لا يقال كيف يكون الإجماع 

 ترك الأصل مطلقا  و  ،لأن نقول المراد بالدليل يثبت به الغسل ؛والإجماع بعده ،الحكم ثابت في زمن النبي

جماع بعده لا ينافي كون الإجماع ، وحدوث الإسواء كان بالنسبة إلى من في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

فإن  الأحكام الثابتة في زمن النبي ربما يثبت بالكتاب والسنة والإجماع كالبيع  ،بالمعنى المذكور كيف دليلا  

 .الله عليه وسلموغيره مع أن الإجماع ثابت بعد النبي صلى 

  (درا الصَّ تناولهوإن كانت بحيث ي) :قال في الشرح
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إذ الغاية  :حيث فصل هناك وقال114هذا مما أشتهر بين القوم لكنه مخالف لما اختاره في التوضيح 

عليها فإن كانت غاية قبل التكلم فهي لا تدخل  (إلى)دخول اية في الواقع إذ بمجرد التكلم و إما أن يكون غ

كل غاية ي ،لاأو  ا الصدر كالسمكةاولهتنسواء  ا الصدر على تقدير عدم تناولهفما ذكره ههنا يدل على أن  

لا وما أو  سواء كانت غاية في الواقع مع قطع النظر عن التكلم بإلى كالسمكة 115تدخل في المغيا  (إلى)

مع قطع  ،ت غاية في الواقعذكره في التوضيح من التفصيل يدل على أن  الغاية لا تدخل تحت المغيا إذا كان

وتفصيل الكلام  ،ا الصدر كالمتنازع فيهتناولهوإنما يدخل فيه إذا لم يكن غاية في الواقع و  ،النظر عن التكلم

 ،لاأو  هل يدخل فيما قبلها حتى يشمله الحكم (إلى) ن  القوم اختلفوا في أن  المذكور بعدأ :في هذا المقام

عدمه بل هو راجع أو  لا تفيد إلا انتهاء الغاية من غير دلالة على الدخولوالمحققون من النحاة على أنها 

سم الكل لا المسافة إطلاقا  أي:  لانتهاء الغاية (إلى)المشهور من كلام أئمة اللغة أن  ؛ لأن  وذلك ،إلى الدليل

ة فعلى ذلك التقدير جاز لابتداء الغاية إذ الغاية هي النهاية وليس لها غاي (م ن)على الجزء كما في قولهم إن  

النهاية غاية وما يكون بعده ؛ لأن  ولكن يمتنع المجاورة ،وأن يتوغل في المكان ،الحد أولأن يقع النهاية على 

وبعضهم إلى  ،اللفظي الاشتراكومن ههنا ورد استعمالها في المعنيين فمال بعضهم إلى  ،شيء لم يتم غاية

وما أدى اليه نظرة من أن كمال الغاية أن يتوصل  ،ن كثرة الاستعماللى ما وجد مإ ظهور عدم الدخول نظرا  

الغاية فذكره لحد الحكم فلا  تناولوفصل بعضهم بأن  صدر الكلام إن لم ي ،اأولهتوقف على أو  إلى آخرها

                                                           
هية للعلامة الشيخ نصر بن محمد بن أحمد بن ابراهيم السمرقندي الفقيه أبي الليث المعروف بإمام الهدى تأليف التوضيح شرح المقدمة الفق 114

، الإعلام، الزركلي ه ـ 221العالم العامل والفاصل الكامل المولى مصلح الدين مصطفى بن زكريا بن الفرماني الرومي الفقيه الحنفي المتوفي سنة 
5/031 . 

 .1/125، البناية شرح الهداية، العيني. غيا هو المحدود )ما قبل الى(والم(، ما بعد الى)الحد هي  :الغاية 115
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ط ما سقافذكره لإ 117لى المرافقإا كما في قوله تعالى: تناولهن نأو  116وا الصيام إلى الليلأتمُّ  :يدخل في مثل

قرأت القرآن قراءة إلى  :يدخل في مثل، أو ليس على إطلاقهأيضا   وهذا ،تحت الحكم وراه فيبقى داخلا  

هذا هو المطابق لما ذكر في الشرح وفصل الشارح في  ،آخره بخلاف قرأت القرآن قراءة إلى سورة كذا

فإن   ،عليها (إلى)بمجرد دخول أو  بأن قال إن  الغاية إما أن يكون غاية في الواقع :آخر التوضيح تفصيلا  

كالبستان للحايط وهذا ما قالوه أو   ما الصدر كالسمكةتناولهكانت غاية قبل التكلم فهي لا تدخل سواء 

يدخل لأنها  ،موجودة قبل التكلم غير مفتقرة في الوجود إلى المغياأي:  إن  الغاية إذا كانت قائمة بنفسها

ا الصدر تدخل سواء كانت قائمة تناولها المغيا لكنهم ذهبوا إلى أنها إذا قائمة بنفسها فلا يمكن أن يستتبعه

ه تناولالآكل الرأس على هذا ولا ي تناوللا وهذا هو المطابق لما في الشرح كما ذكر ففي السمكة يأو  بنفسها

 تناولا ناولهتلا فإن أو  ا الصدرتناولهعلى ما ذكر في هذا التفصيل وإن لم يكن غاية قبل التكلم فإما أن ي

الحكم ممتد بل لإسقاط ماوراه فتبقى في داخله تحت ؛ لأن  ذكره ليس لمد الحكم؛ لأن  اليد للمرفق دخلت

وصول إليه وينتهي بال ،ذكره إليها فيمتد إليه؛ لأن  الليل لم يدخل تناولا كالصيام لا يتناولهالحكم وإن لم ي

 فلأنه القائل بالفصل فظاهر، وإن كان مختصا   إن كان عاما  الصيام ؛ لأن  نقطاعفيحرم الوصال لوجوب الا

 .وجوازه في غيره ،لحرمة الوصال في رمضانأي: 

لا يقتضي دخول  تناولمجرد الول؛ لأن  وعدل عن التفصيل الأ ،ختار هذا التفصيلاإنما  :وأقول

صدر الكلام لها كما في مسألة  ولتناو  ،في صور كون الغاية غاية في الواقع لغوا   (إلى)الغاية وإلا لكان ذكر 

إذ لا يتصور أن  لغوا  )إلى(  السمكة ولابد أن يكون الغاية في مثل هذه الصور خارجة حتى لا يكون ذكر

                                                           
 .0/125، البقرة 116
 .2/2، المائدة 117
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الصدر لا للإسقاط إذ لا شيء فيما وراء  تناوللأيضا ؛  يذكر لمد الحكم إذ الحكم ممتد على تقدير عدم ذكره

كما في بعت   ،فقط تناولنتفاء الوهو يقتضي أن يكون عدم الدخول با ،الغاية إذ الغاية غاية في الواقع

فوجب  ،بهما كما في أتموا الصيام إلى الليلأو  كون الغاية غاية فقط كما في السمكةالحائط، أو  البستان إلى 

إلى وقرأت القرآن  ،قرأت القرآن إلى آخره :ويرد على هذا التفصيل مثل ،المصير إلى التفصيل الذي اختاره

وكون الغاية  تناول،على تقدير دخول الغاية في صور ال لغوا   (إلى)أن لا نسلم كون ذكر أيضا   سورة كذا ويرد

، أو لو لم يذكر لشمول الحكم للغاية قصدا  إلى الإهتمام بإفادته لجواز أن يكون ذكره لتصريح ما يفهم ضمنا  

ثم  (،إلى)في الجزء على تقدير عدم ذكر  صدر مجازا  حتراز عن توهم دخول الغاية بناء على توهم كون الللا

 إنما يقول بها إذا لم يدل دليل خارجي على خلاف يناعلم أن  مَن قال بالضابطة المذكورة من أحد التفصيل

قرأت القرآن إلى سورة   :وأما اذا كان كذلك كما في مثل ،وقرينة الحال وغير ذلك ،تلك الضابطة من العرف

ى الضابطة  وكذا الحال في المسائل التي لم يقولوا بظاهر مقتض ،رف فيه في الخروجكذا حيث جرى الع

إنه  :والفصول حيث قالا ،ن  الغاية هناك تدخل على ما ذكر في فتاوى قاضي خانكمسألة غاية الإجارة فإ

يشمل الأبد  لا (إلى)الغاية ؛ لأنه لو لم يذكر  تناوللو أُجر إلى خمس سنين دخلت مع أن  صدر الكلام لا ي

فالظاهر أنه لوحظ فيها عارض العرف  ،عداد إليها، وذكر المتن للإإذ الإجارة تقع على المنافع الموجودة

ا ففي هذه تناولهوكمسألة الغاية في اليمين على ظاهر الرواية فإن الغاية هناك لا تدخل مع أن صدر الكلام ي

 فلا يدخل بالشك.  لكلام في موضع الغاية شكا  قالوا أن في حرمة الكلام ووجوب الكفارة با ،الصورة
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 ،لا تدخل الغاية في مدة الخيار اذ الأصل أن  الغاية لا تدخل :قالا 118ن  الإمامين إ :فإن قلت

ولذلك قال أبو حنيفة  ،الصدر تناولإنها تدخل في صورة إلى المرافق مع أنه لا فرق بين الصورتين في  :وقالا

مع أن الأصل  ثلاثته أنت طالق من واحد إلى أمر : بدخول الغاية في قوله لاالابدخول الغاية فيهما وكذا ق

ولاشك أن   ،كون الأصل عدم الدخول لا ينافي الدخول بدليل دال عليه  :قلنا ؟عندها عدم دخول الغاية

ق ففي صورة المراف ،قولهما بما يخالف أصلهما المذكور ليس إلا بما يلوح لهم من دليل دال على الدخول

، لة الطلاق استدلوا بدليل ذكر في كتب الفقه والأصول، وفي مسألاحظوا فعل النبي ع م حين تعليم الوضوء

وربما يكون لإسقاط ما وراءه  ،أن  الغاية ربما تكون لمد الحكم فلا تدخل 119الهداية  أولن قيل ذكر في فإ

 122عند زفر  121يقع واحدة  ثثلاالطلاق ولو قال أنت طالق من واحدة إلى  أولوقال في  ،120فتدخل 

 الحائط.إلى هذا  الحائطكما لو قال بعت من هذا   ،وهو القياس إذ الغاية لا تدخل تحت المغيا

كما تقول   ،وهو الإستحسان أن  مثل هذا الكلام متى ذكر في العرف يرُاد به الكل :وجه قولهما

 ،وتقول مثل هذا الكلام يذكرأيضا   دةيحتج بالعا :وأبو حنيفة ره مئة،خذ من مالي من درهم إلى  :لغيرك

ويريدون به أن  سنه  ،سني من سنتين إلى سبعين :فإنهم يقولون ،ويراد به الأقل من الأكثر والأكثر من الأقل

وأقل من سبعين فهذا يدل على أن  الأصل عند الكل أن  الغاية لا تدخل تحت المغيا  ،أكثر من ستين

وأنها لا تدخل  -رحمه الله-لى أن  الغاية لا تدخل في جميع الصور عند زفر يدل ع ولوما ذكر في الأ ،مطلقا  
                                                           

 .1/1، الفتاوى العالمكيرية، محمد أوزنك عالمكير.وأبو يوسف ،أبو حنيفة 118

 .1/21، الهداية، المرغيناني 119

 .1/12، الهداية، المرغيناني 120
 .2/312، البناية، العيني؛ 1/22، الهداية، نانيالمرغي 121
وتوفي سنة ، هـ في أصبهان112ولد سنة ، الإمام المجتهد المطلق المقدم بين أصحاب أبي حنيفة، زفر بن الهذيل بن قيس البصري هو 122

 .2/1، البدور المضية في تراجم الحنفية، الكملائي .هـ في البصرة في أول خلافة المهدي بن المنصور122
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ختلفوا في أن  الأصل عندن هو أن  الغاية تدخل في بعض انهم إوتدخل في بعض الصور عندن قلنا  ،في بعض

مين وحمل قول علمائنا المتقد ول،تدخل في الكل فقال بعضهم بالأ أنها لا، أو ولا تدخل في بعض ،الصور

وقال بعضهم بالثاني وحمل ذلك القول أنها غاية  ،أنها غاية للإسقاط على معنى أنها غاية لأجل الإسقاط

 124الراجح في مطلع كتابه في تفسير الآية الكريمة  ولاختار الأ 123وصاحب الهداية  سيجيءالإسقاط كما 

مذهب زفر رحمه الله هو القياس على  أن   ،وهو القياس :وكأنه أراد بقوله ،الطلاق أولأشار إلى الثاني في و 

ولم يرد أنه القياس عنده على الوجه المختار بقرينة أنه حمل الآية الكريمة على  ،مختار البعض من علمائنا

ما ذكر في الهداية على أن  الأصل  ولو كان هذا مختارا  عنده لحملها عليه فلا يدلُّ  ،دون الثاني ولالوجه الأ

  .بعضهم في العرف كما ظن   الاختلافوإنما مبنى الخلاف عندهم هو  ،غايةعند الكل عدم دخول ال

 ( بناء على أنّ للنحويين اه) :قال

 ف وجوه:ف منف نظرف فيهف قيل

 ولاف الدخول،ف علىف يدلف لاف أنهف وهوف المختارف هوف ماف ينقلف ولمف الضعيفةف المذاهبف نقلف أن هف الأول:

 إلىف أولهف منف الكتابف قرأتف مثل:ف فيف يدخلف ولهذاف الدليلف معف يدورف منهماف كلف بلف الدخولف عدمف علىف

 ف المغيا.ف جنسف منف الغايةف أن  ف معف القياسف بابف إلىف قرأتهف قولناف بخلافف آخرهف

                                                           
 .1/12، الهداية، المرغيناني 123
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى ﴿ :قوله تعالى 124

 .﴾...الكعبين
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 فكيفف قائلف لهف يعرفف لاف ضعيفف مذهبف فقطف الدخولف فيف حقيقةف بكونهف القولف أنف والثاني:

 النحاة.ف منف كثيرف ذهبف وإليهف الدخول!ف بعدمف القولف يعارضف

 مقتضىف هوف ماف علىف الأكلف فيف الرأسف دخولف السمكةف مسألةف فيف يستلزمف ماذكرهف أنف والثالث:

 المذهب.ف

 يدخل.ف لاف أنهف التوضيحف فيف أختارف وقدف القومف ومختارف الرابع:

 بواسطةف عليهف يحملف مماف الدخولف وعدمف الدخولف كونف يمنعف لاف الرابعف بالمذهبف قالف مَنف إن  ف وأقول

 أن  ف شكف ولاف فقط،ف المتعارضف عدمف صورةف فيف قالهف بماف يقولف وانماف غيرهما،ف آخرف دليلف أوف العرف،ف أوف المقامف

 أوف المقامف بواسطةف عليهف حملف ماف علىف حملف إنماف كذا،ف بابف إلىف وقراءتهف آخرهف إلىف الكتابف قرأتف قولناف مثلف

 الرابع.ف المذهبف علىف نقلهف ماف ذكرف ماف أمثالف يرجحف فلاف ذلكف نحوف أوف العرفف

إنما يوجب التساوي أن لو كان نسبتا المشترك  الاشتراكإذ  125والثالث أوجب التساوي  قال

الدخول أكثر وأظهر ولذلك قال كثير  فإن  عدم ،التساوي فيما نحن فيه ثم، ولامتساويين في الظهور والخفاء

من النحاة دون الدخول واستضعف الدخول بالنسبة إلى عدمه كما مر ولو كان في مرتبة واحدة في الظهور 

لم يكن أضعف من عدم الدخول  ،كان أظهر وأكثر استعمالا  أو   كان الدخولأو   والخفاء وكثرة الاستعمال

                                                           
غيامن كلام صاحب شرح الوقاية صدر الشريعة المحبوبي حيث تكلم عن أراء النحويين في دخول الغاية إلى  125

ُ
  :وبعد ذكر أربعة أراء قال، الم

سامية عبد الله  (.إلى)كلمة  والثالث أوجب التساوي أيضا  فوقع الشك في مواضع أستعمال، فالأول يعارضه الثاني فتساويا :وأما الثلاثة الُأول 
كلية الشريعة ،  جامعة أم القرى :مكة، )ةحل المواضع المغلقة من وقاية الرواية في مسائل الهداية المشهور بشرح الوقاي، غائب نظر بخاري

 .0/02(، م0220، رسالة دكتوراه، والدراسات الإسلامية
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وهذا المذهب الرابع إلى قوله وما ذكروا إشارة إلى وجه اختيار ما  هذا واعلم أن  قوله ،كما حكم به سابقا

 .أن  الأخذ به عمل نتيجة المذاهب الأربعة وحاصله: ،ذهب إليه

في صورة ، أي: أما المذهب الرابع فظاهر وأما الثالث والثاني فعملنا بهما في صورة الليل في الصوم

ومعارضة  الاشتراكوإنما وقع الشك في الدخول بسبب  ،قن سابقا  الخروج متي؛ لأن  فقلنا بالخروج تناولعدم ال

 ،والمذهب الثاني الاشتراك،على تقدير  (إلى)والشك لا يزيل اليقين فتعين وهو أحد معنيي  ولالمذهب الأ

 ،الدخول متيقن سابقا  ؛ لأن  فقلنا بالدخول ،في صورة النزاعأيضا   والثالث فعملنا بهما ولوأما المذهب الأ

وبالشك لا يزول ما تيقن  ،معارضة المذهب الثاني، أو اللفظي الاشتراكوإنما وقع الشك في الخروج بسبب 

 :قلت ؟فإنْ قلت كيف لا يزول اليقين والعمل بالشك مع أن  أحدهما ضد الآخر ،فحمل على الدخول

هكذا ضعفه عضد  ،شكالعمل بمقتضاه لا يزول بالشك لا أن  نفسه لا يزول بالحكم اليقين و مرادهم إن  

 وجوبف الائمةف أكثرف عندف المختارف كانف لماف إذف للإسقاطف أنهاف ذكرواف وماف :الملة والدين في شرح المختصر قال

ف غسلف
126

 قولهف فيف كماف مع،ف بمعنىف )إلى(ف أنف إلىف بعضهمف ذهبف إلىف بعدف وقوعهاف معف الوضوءف فيف المرافقف 

ف ﴾أموالكمف إلىف موالهمأف تأكلواف ولا﴿ف تعالى:ف
127

 )إلى(ف فيف دلالةف لاف أنهف إلىف وبعضهمف أموالكم،ف معف أي:ف 

 بدونف يتمف لاف اليدف غسلف لأن  ف أوف بالاحتياط،ف أخذا  ف الوجوبف فيف داخلاف جعلف وإنماف وعدمهف الدخولف علىف

ف مرافقهف علىف الماءف مف عف النبيف أدارف وقدف مجملا  ف صارف لأن هف أوف والعضد،ف الذراعف عظميف تشابكف
128

 فصارف 

                                                           
 .0/010(، ، د.تدار الكتب العلمية :بيروت)، شرح مختصر منتهى السؤل، يجيالإ 126

 .1/12، النساء 127
برقم: ، 1/110، كتاب الطهارة(،  3221، الةمؤسسة الرس :بيروت، )شعيب الأرنؤوط وآخرون، سنن الدارقطني، علي بن عمر الدارقطني 128

، عبد الله بن عبد المحسن التركي تح.، السنن الكبرى، بو بكر أحمد بن الحسين البيهقي؛ أوقال الدارقطني ابن عقيل ليس بالقوي، (050)
 .(022)برقم: ، 1/153، كتاب الطهارة،  ه(1130، مركز هجر للبحوث والدراسات العربية الإسلامية :)القاهرة
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 اختارهف الذيف وهوف أحدهماف تفسيرينف لهذاف وذكرواف للإسقاط،ف غايةف أنهف إلىف بعضهمف وذكرف لهف بيانف

129الشارحف
 ذكرف كانف للجموعف اسمف فإنهاف كاليدف الغايةف تناولف إنف الكلامف صدرف أن  ف الكتابف هذاف فيف 

 بـف متعلقا  ف المرافق(ف )إلىف قولهف فيكونف حاصلف الأمتدادف لأن  ف الحكم؛ف لمدف لاف وراءهاف ماف طلإسقاف الغايةف

 غايةف أنهف والثاني:ف الأجل،ف لامف البعضف قولف فيف اللامف فيكونف الإسقاطف لأجلف لكنف له،ف وغايةف )اغسلوا(ف

 داخلةف فتبقىف الإسقاطف عنف فخرجف المرافقف إلىف مسقطينف أيديكمف اغسلواف قيلف كأنهف بهف ومتعلقف للإسقاطف

غياف عنف الغايةف خروجف يكونف هذاف فعلىف الغسلف تحتف
ُ
 إليهف أشارف الذيف هوف وهذاف الأئمةف منف عليهف متفقاف الم

ف الكتبف فيف مشهورف لإسقاطف غايةف أنهاف وماذكرواف بقولهف
 روروالمجف الجارف إنف لظهورف أوجهف والأول:ف ،130

 ف أختاره.ف ولذلكف المذكورف بالفعلف متعلقف

 (.ثم الكعب في رواية هشام) :قال

 القدمف وسطف فيف والذيف مفاصلهف أي:ف الرمحف كُعُوبف ومنهف للمفصلف اسمف الكعبف لأن  : قال هشام

ف هشامف منف سهوف وهذاف متيقنف وهوف مفصلف
نما أراده وإ الط هارةلم يرد محمد تفسير الكعب بهذا في  131

فهو العظم الناتئ في أسفل  الط هارةوأما في  ،تفسيره في المحرم إذا لم يجد نعلين يقطع خفيه أسفل من كعبيه

وفُسر به في  ،إذا قيل حربٌ كعب فلان ،الساق يقال جارية كاعب إذا نتأ صدرها وهذا هو المفهوم

 منف يوجدف ماف أن  ف منف البيانف وغاية 133 وما ذكر في الكافي 132الزيادات والدليل عليه ما ذكره الشارح 

                                                           
  0/2(، م0220، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة،  جامعة بغداد: )بغداد، منتهى النقاية على شرح الوقاية، صلاح محمد أبو الحاج 129

 .0/2، منتقى النهاية على شرح الوقاية، صلاح محمد أبو الحاج 130
 .عن أبي حنيفة، هشام عن محمد روى، ا في الروايةكان لين  :قال الصميري، تفقه على أبي يوسف ومحمد، هو هشام بن عبيد الله الرازي 131

 .3/221، الجواهر المضية في طبقات الحنفيةالقرشي، 

 .صدر الشريعة المحبوبي :يأ 132
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 رأيتف ويقولف ،134﴾قلوبكماف صغتف فقد﴿ف تعالىف كقولهف الجمعف بلفظف فتثنيتهف مفردا  ف الانسانف خلقف

 كلف فيف مثنىف أنهف علىف دلف الكعبينف إلىف قالف فلماف التثنيةف بلفظف فتثنيتهف مثنىف كانف وماف أنفسهماف الزيدينف

 كالمرافق.ف الكعابف إلىف لقالف ذكرف ماف أرُيدف ولوف الناتئ،ف العظمف هوف وذلكف رجل،ف

 (ولا يكفي البلل الباقي) :قال 

في الرأس قلنا أراد أنه  استُعملفإنْ قلت فعلى هذا يلزم أن لا يجوز مسح الأذُنين بماء الراس الذي  

 . 135أبعاضه لا يكون العضو الممسوح بعده من  ،لا يكفي بلل باق بعد مسح عضو

 (*شعرات عند الشافعي أو ثلاث وهو شعرة) :قال

 مسحفف بأن  فف أكثرهمفف صرحفف شعرةفف مسحفف بكفايةفف قول :ن أن  للشافعية فيه قولاففي هذا إشارة إلى  

 لاإف الشعرف منف يبقف لمف بحيثف بالخفاءف مطلقا  ف رأسهف يكونف بأنف ذلكف يتصورف وقالواف لجذبه،ف شعرةفف بعضفف

 تتكلفف التيف النادرةف بالصورةف يردف لاف الشرعف فإن  ف جدا  ف ضعيفف وهذاف عليهاف يدهف فأم رف واحدة،ف شعرةف

شعرتين أو  فإن قيل كيف يقول إن  مسح شعرة أخفه،ف وهذاف شعراتف ثلاثف الواجدف بعضهمف وقالف بصوره،ف

وفي مشروعية المسح قصد  ،دون حرج ومشقةغير متساو بأو  إما غير ممكن ،بدون انضمام زيادة عليها

 ، الذي فيه خفةولىوباد في ما ينطلق عليه اسم المسح الأ ،التخفيف فيكون المأمور به المسح الذي فيه خفة

                                                                                                                                                                           
 .(5لوح رقم )، الكافي في فروع الحنفية، محمد بن محمد بن أحمد الحاكم المروزي 133
 .22/1، التحريم 134

أبو زكريا محيي الدين بن شرف  .ر وجوبه بشيء بل لو مسح شعرة واحدة أو بعضها أجزأهالمشهور عند الشافعية: مسح الرأس لا يتقد 135
، أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني؛ 1/122ة، مطبعة التضامن الأخوي(، النووي، المجموع شرح المهذب، )القاهرة: إدارة الطباعة المنيري

 .1/00(، د.ت، ن حزمابدار  :)بيروت، محمد بو نيوكالن تح.، الأصل
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 ثلاثوبين من يقول يتأتى ب ،ن  مسح شعرة يتأتى به الغرضمدار الخلاف بين من يقول منهم بأ فيكون

إن   :بقوله المسح الذي فيه خفة ومراد الشارحأو  ر به هو المسح المطلقفي كون المأمو  الاختلافشعرات هو 

 .الذي وقع الأمر به 136المفروض في مسح الراس أدنى ما يطلق عليه اسم المسح 

وربما يشبه به  ،وقد ذكروا إن  الباء ربما تدخل الوسائل وهو الأصل كمسحت الحائط بيدي :قال

لمراد بالمحل هاهنا متعلق الفعل كالممسوح لا ما يتصف بالفعل إلا أنْ المحل فتدخل عليه كمسحت بالحائط وا

لا يلزم استيعابه بدخول الباء بل اللازم استيعاب  ول:فعلى الأ ،يراد بالفعل معنى المصدر من المبني للمفعول

بات وصف بالعرض لإث المقصود بالذات في إلصاق الفعل بالمحل وبدخول الباء إنما يكون مقصودا  ، أو المحل

يكون  :وعلى الثاني ،الإلصاق في الفعل والمعتبر في الآلة ما ينادى به المقصود فلا يشترط فيه الاستيعاب

وأعني  ،إثبات الإلصاق في الفعل وجعل المحل بمنزلة الآلة والوسيلة فيكتفي فيه بقدر ما يحصل به المقصود

من هذا الوجه دون الوضع واللغة  مستفادا  لصاق الفعل بالرأس وذلك حاصل ببعض الرأس فيكون البعض إ

وقال صاحب  ،وأخذ به أبو حنيفة رح ،137على ما نُسب إلى الشافعي هذا هو الذي نقُل عن أبي علي

والبعض على التعيين وأن  المسح في الآية مطلق فإنْ قلت ما  ،لا دلالة للباء على الاستيعاب: 138الكشاف 

لأنها شبهت بالمحل فكما أن  المحل يجعل في  ؛ب الاستيعاب في اليديقتضي أن يج ولالمذهب الأ نقل في تح:

حكم الآلة في صورة التشبيه بها كذلك الآلة تجعل في حكم المحل في صورة التشبيه قلت ذلك التقدير وإن 

لوضع آلة المسح على الرأس وكان الآلة في  اقتضى الاستيعاب في اليد لكن لما كان هذا الكلام مقتضيا  

                                                           

، (، د.تدار الكتب العلمية :بيروت، )زكريا عميرات تح.، التوضح في حل غوامض التنقيح، الله بن مسعود تاج الشريعة عبيد 136
1/111.  

 .1/125، سير أعلام النبلاء، لذهبيا. الصدوق أخو أبي بكر الحنفي، عبيد الله بن عبد المجيد, أبو علي الحنفي هو 137

 .1/212، شافالك، الزمخشري 138
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ة مما لا يوضع لجميع اجزائها على الرأس فإن  ما بين الأصابع وظهر الكف يستعملان في المسح عادة العاد

 .فيكتفي فيه بالأكثر الذي يحكي حكاية الكل

  

 .حاديث المشهورة()بل الأ :قال

وبمثلها  139"«يكفيك ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين :»منها أنه قال عليه السلام لعمار 

 .وامسحوا وجوهكم :فكأنه قيل ،الكتاب فجعلت الباء زائدة بهذه الدلالةيزاد على 

  (.فحكم الخلف في المقدار) :قال

فإن  حكم التيمم في النية ليس حكم  ،حكم الأصل إنما قال في المقدار إذ ليس حكم الخلف مطلقا  

 حكم الخلف في المقدار مطلقا   لا يقال لائم أن   سيجيءفإن  النية واجبة فيه دون الوضوء كما  ،الوضوء فيها

لأن نقول  ؛وليس حكمه حكم الغسل في المقدار ،حكم الأصل فإن  مسح الخلف خلف عن غسل الرجلين

                                                           
تحقيق مصطفى ، الجامع الصحيح المسند من أمور رسول الله )صلى الله عليه وسلم( وسننه وأيامه، البخاري إسماعيلأبو عبد الله محمد بن  139

صحيح ، أبو الحسين محمد بن الحجاج القشيري النيسابوري؛ (131)، 1/132، كتاب التيمم(،  م1113، دار إبن كثير :دمشق، )ديب البغا
أبو داود ؛ (322)، 1/022، كتاب الحيض(،  م1122، مطبعه عيسى البابي الحلبي وشركائه :القاهرة، )تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، مسلم

، كتاب الطهارة(،  م0221، دار الرسالة العالمية :بيروت، )ومحمد كامل قره بللي شعيب الإرنؤوط تح.، سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث
1/032 ،(301) . 
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وما نحن فيه من ذلك القبيل حيث  ،ربما خالف الخلف الأصل بالدليل الدال على خلاف حكم الأصل

 .140" «لأصابعبا مسح على ظهر خفه خطوطا  » روي أن النبي عليه السلام " 

 . (وأما نفي مذهب الشافعي) :قال 

فمبنى ذلك قد ظهر أن  المراد التبعيض فالشافعي أعتبر أقل ما يطلق عليه اسم المسح إذ لا دليل 

لحصوله في ضمن غسل الوجه مع عدم  وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس مرارا   ،على الزيادة ولا إجمال في الآية

ولأن  المسح  ،بتنبيه النبي بمقدار الناصية وهو الربع لمراد بعض مقدر فصار مجملا  بل ا ا  اتفاقتأدي الغرض به 

شعرات ليس فيها إمرار اليد فلا يسمى  أو ثلاث شعرة 142ولا شك أن  مماسة الأنملة  ،141إمرار اليد لغة 

راد البعض إذا قيل مسحت بالحائط يأيضا   و ،ولا شك إن  الإمرار ليس له حد معلوم فيكون مجملا   مسحا  

يراد الكل فتكون الآية مجملة بينها النبي بفعله حيث مسح على  ﴾وامسحوا بوجوهكم﴿ :وفي قوله تعالى

وهو  ،نصيته قيل للشافعي إنْ يقول إنما لم يتأدى الغرض بالأذى في ضمن غسل الوجه لفوات الترتيب

 .واجب عنده

إذ يمكن أنْ يقال أراد  ،تراط الترتيبعلى الخلاف في اش وأقول لا حاجة إلى جعل الخلاف مبنيا  

الشافعي بأقل ما يطلق عليه اسم المسح أقل ما يطلق عليه الاسم الذي لا يتأدى في ضمن غسل الوجه 

المسح الذي لا يتأدى في ضمن الغسل  ﴾وامسحوا برؤوسكم﴿ :كما أرُيُد بالمسح في قوله تعالى  ،المفروض
                                                           

والحديث ضعفه ابن حجر رحمه  .(1122)، 1/122، كتاب الطهارات(،  م1121، دار التاج :لبنان، )الكتاب المصنف، ابن أبي شيبة 140
(، دار المعرفة :بيروت، )عبد الله هاشم اليماني المدنيتح. ، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الله.

1/51. 
 .0/211، ه(1111، دار صادر :بيروت)، لسان العرب، ابن منظور 141
 .0/202، القاموس المحيط، المفصل الذي فيه الظفر. أحمد بن محمد بن علي الفيومي :الأنملة 142
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المراد ما يصح أن يقال إنه  وأعترض بأن   ، خطاب وامسحواوإلا لم يحتج إلى ،الذي في خطاب فاغسلوا

 .وهذا لا يجعل لغسل الوجه وحده ،مسح برأسه

والنية أصالة وما  ،وأقول إنْ أراد أن  المراد بالمسح معناه العرفي وهذا لا يتصور إلا في صورة القصد

م في أعضاء الوضوء النية بحسب  كذلك فلا شبهة في بطلانه إذ لا يلز   ،يؤدى في ضمن الغسل ليس مقصودا  

والمراد هو العرفي  ،وإنْ أراد أن  أدنى ما يطلق عليه اسم المسح لغة لا يسمى في العرف مسحا   ،كل عضو

 .فمما لا يفيد الشافعي

 . (نّ المسح في اللغة إمرار اليد)لأ :قال

وقال في الهداية  ،عضوالمسح هو إصابة اليد المبتلة ال أقول لمانع أن يمنع ذلك كيف وقال سابقا  

ولا شبهة أن  الإصابة  144والمسح هو اللمس بباطن الكف  :وقال في التلويح ،143والمسح هو الإصابة 

ولكن لائم أن  المراد بالمسح في الآية معناه اللغوي بل مجرد  ،واللمس قد يتحققان بدون الإمرار سلمنا ذلك

أصابعه بالرأس  ثلاثوأصاب  ،رأس بدون الإمرارولذلك لو أصاب يد المتوضئ ربع ال ،الإصابة واللمس

أدنى ما يطلق عليه اسم المسح أدنى ما يطلق  :ومراد الشافعي بقوله ،بدونه على رواية مما يجوز الوضوء به

 أو ثلاث ولكنه لائم أن  الإمرار لا يتصور في شعرة ،اللمس سلمناهأو  عليه اسم المسح من الإصابة

ولأن ه إذا قيل مسحت بالحائط  :اعترض على قوله، أو المرأةة كشعرة العلوية و إذا كانت طويل كما  ،شعرات

 ،يثبت بالأحاديث المشهورة لا بالنص ﴾فامسحوا وجوهكم﴿: أن  الاستيعاب في قوله بأنه قد مر آنفا  

                                                           
 .1/12، الهداية، المرغيناني 143

 .1/012، التلويح، التفتازاني 144
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ة والآية هنا لا دليل على الكل فيحمل على البعض عملا  بالباء فلا يثبت في هذا الوجه كون الآية مجمل

145. 

وههنا تحقق مانع  ،وأقول حمل الباء على التبعيض والعمل بهما إنما يصار إليه أن لو لم يمنع عنه مانع

 :فصار كأنه قيل 147فيحمل على الزيادة كما صرح به صاحب الكشف  146منه وهو السنة المشهورة 

 .وامسحوا وجوهكم

 . (وأما اللحية) :قال

فإنه  ،ايات عن أبي حنيفة أن يجب غسل ما يوازي البشرةوهو أظهر الرو  148أن  المختار في المحيط 

لأنه قائم مقام البشرة فتحول فرض  ؛وهو الأصح ،وهذا الشعر ظاهر منه ،مواضع الوضوء ما ظهر منه :قال

ة لأ نه ؛على السن النابت يجب غسله في الجناب وأهداب العينين وقياسا   ،البشرة إليه كما في شعر الحاجبين

وفي الفتاوى  ،وهو الأصح :150معراج الدرايةقال في  ،149لثة فكذا هذا وكذا اختار في البدائع قائم مقام ال

                                                           
طه جابر  تح.، المحصول، أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي لى بعضها أولى من الباقي.المجمل هو اللفظ المحتمل لمعاني كثيرة وليس حمله ع 145

 .3/122(، م1151، مؤسسة الرسالة :دمشق، )فياض العلواني

وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي  " أقبل النبي صلى الله عليه :بي جهيم قالأأخرج البخاري ومسلم عن  146
، 1/101، كتاب التيمم،  البخاري صحيح، البخاري .ثم رد عليه السلام "، حتى أقبل على جدار فمسح بوجهه ويديه، لى الله عليه وسلمص
 ؛(332)
 .(321)، 1/021، كتاب الحيض،  صحيح مسلم، مسلم 

، دار احياء التراث العربي :بيروت)، تحقيق نظير الساعدي، الكشف والبيان عن تفسير القران، أحمد بن محمد بن أبراهيم الثعلبي 147
 .1/02(، م0220

دار : بيروت، )عبد الكريم سامي الجندي تح.، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، برهان الدين أبو المعالي محمود بن أحمد بن مازة البخاري 155 
 .1/332(، م0221، الكتب العلمية

  .1/1، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني 149
 .مخطوط، معراج الدراية في شرح الهداية، قوام الدين محمد بن محمد الكاكي 150
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مسح ما يستر  -رحمه الله-وفي أشهر الروايتين عن أبي حنيفة  :وقال في قاضي خان ،151الظهرية وبه يفُتى

ازي من عن أبي حنيفة أن  مسح ربع المو  153روى الحسن  :، قيل152البشرة فرض وهو الأصح المختار 

مسح ما يلاقي بشرة الوجه من الشعر  :155وفي المفيد والمزيد 154وقال في غاية البيان  ،الشعرة للبشرة فرض

قال في المحيط  ،ربعثلاث أو مسح  ؤهوروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يجز  ،واجب عند أبي حنيفة ومحمد

، وقال 156يجب غسل ما تحتها لا وإن  كان ملتحيا   ،بعد تحديد الوجه فإن كان أمرد يجب غسل جميعه

 157وكذا لا يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشارب والحاجبين ،اللحية خفيفة تيجب إن  كان :الشافعي

فسقط الفرض  ،وصار بحال لا يواجهه الناظر إليه ،ستتر بالحائلامحل الفرض ؛ لأن  له والصحيح قولنا خلافا  

 .عنه ويحول إلى الحائل كبشرة الرأس

يلزم أن لا يكون ما تحت ، مواجهة الناظر إليه في كل حال في حد الوجه اعتُبرن قيل إن إ :وأقول

وإن لم يعتبر ذلك بل اكتفى  ،لاأو  سواء أكان المتوضئ أمردا   اللحية من بشرة الوجه من الوجه أصلا  

ه بالنقاب بالمواجهة في بعض الأحوال يلزم أن يؤدى الغرض بغسل بعض المكشوف من الوجه المستور بعض

 .فتأمل ،قلنا المعتبر المواجهة في بعض الأحوال الطبيعية فلا إشكال ،الوجه إذ يصدق عليه حينئذ حد  

                                                           
 .(3لوحة رقم )، الفتاوى الظهيرية، ظهير الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر البخاري 151
 .1/122(، ، د.تميدار الكتاب الإسلا :القاهرة)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، براهيم ابن نجيم المصريإزين الدين ابن  152
ولي ، وكان عالما  بمذهبه بالرأي، أخذ عنه وسمع منه، فقيه من أصحاب أبي حنيفة، قاضي، أبوعلي، هو الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي 153

، الإعلام، لزركليا.من كتبه ادب القاضي ومعاني الايمان والنفقات والخراج والفرائض والوصايا والأمالي .هـ ثم استعفى111القضاء بالكوفة سنة 
0/111. 

 .مخطوط، غاية البيان ندرة الزمان في اخر الأوان، قوام الدين امير كاتب الاتقاني 154
 .مخطوط، المفيد والمزيد في شرح التجريد، قاضي عبد الغفور الكردي 155
 .1/32، المحيط البرهاني، ابن مازة البخاري 156

 .1/21، روضة الطالبين، النووي 157
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 . (وسنة للمستيقظ) :قال

قال في  ،ما يؤجر على فعله ويُلام على تركه :وفي الاصطلاح ،الطريقة المسلوكة :السنة في اللغة

ما فعله مرة وتركه أُخرى  :، والأدب158مرتينأو  ولم يتركه إلا مرةالسنة ما واظب النبي عليه السلام  :المحيط

 ما فعله مرة :السنة ما واظب النبي عليه ولم يتركه إلا لعذر، والأدب :، وقيل159هذا هو المشهور في الكتب 

 بيان إما لأنه في ؛160وذكر المستيقظ  ،اللامأو  بمعنى فيأو  إما للبيان الط هارةوإضافة السنة إلى  ،مرتينأو 

الوضوء من النوم امتثالا لكتاب الله تعالى حيث بدأ بالوضوء من النوم يدل عليه قراءة بعض الأصحاب إذا 

 .من الغائط ءولأنه عطف عليه غاية المجي ،قمتم من مضاجعكم

ولذا لم يذكر الاستنجاء ههنا  ،بدأ بالوضوء من النوم اقتداء بكتاب الله تعالى -رحمه الله-ومحمد 

وهو في باب سنن المستيقظ هذا هو الذي اختير في شرح تاج  ،لأنه سنة المغوط ؛ان من سنن الوضوءوإن ك

والإشارة إلى حديث يستدل به على  ،ي قصد الثلمىاتفاقأنه قيد ، أو وْقإلا أنه بعيد عن الس   161الشريعة 

في الإنء حتى   يغمس يدهفلا إذا استيقظ أحدكم من منامه»  :سنية الغسل المذكور وهو قوله عليه السلام

والغاية من أن  غسلهما في  163ويؤيده ما ذكر في المحيط  162 «يغسلها ثلاثا فإن ه لايدري أين باتت يده 

الذي أي:  أنه أراد بالمستيقظ المستيقظ المتوضئ، أو وكذا إطلاقات عامة الكتب يناسبه ،ابتداء الوضوء سنة

                                                           
 .1/111، يط البرهانيالمح، ابن مازة 158

 .1/10، المحيط البرهاني، ابن مازة 159

 .1/122، البناية، العيني 160

 .1/12(، ، د.تدار الكتب العلمية :لبنان، )محمد أحمد الحقاني الأفغاني تح.، الكفاية شرح الهداية، جلال الدين الكرلاني 161

 .(052)، 1/033، كتاب الطهارة،  حيح مسلمص، مسلم؛ (122)، 1/50، كتاب الوضوء،  صحيح البخاري، البخاري 162

 .1/13، المحيط البرهاني، بن مازةا 163
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حيث قال إذا استيقظ المتوضئ وقصد  ،164ئ في عبارة الهداية نم على الوضوء كما حمل عليه لفظ المتوض

إذا كان حكم المتوضئ كذلك فكيف حكم غيره ولا يخفى في بعده عن عبارة أي:  بالقيد المذكور إلى الترقي

 .المتن

سنة  أولا  غسل اليدين ؛ لأن  الحديث المذكور يحتمل أن يخرج مخرج العادة ثم اعلم أن  الشرط في 

 ،وية الغسل فكيف عن تحققهاأولأن يكون للتنبيه على أن توهم النجاسة إذا كان مما يوجب  ، أومطلقا

 وذكر في شرح ،165الإيضاحولذلك قيد به في مختصر الكرخي وشروح المختصر و  ،ويحتمل أن يكون شرطا  

م مستنجيا  لا ولا بالماء حتى إن ن ،الآثار إنما نهى لاحتمال التنجيس إذ عادتهم أن لا يستنجوا بالأحجار

وإنما ذكر الإنء في الحديث بناء على عادتهم حيث يضعون الأتوار على أبواب  ،يديه حاجة إلى غسل

كيف يبقي سنية الغسل على الوجه الذي ذكر مع أن موجبها لم يبق   :فإن قيل ،المساجد و يتوضؤون منها

بل يكفي تحققها حكما فإن  من  ،حقيقة قلنا لا يلزم في بقاء الأحكام الشرعية تحقق أسبابها ،في عرفنا

فجعل الأسباب بمنزلة الجواهر  ،إذ بيد الشارع الإعادة والإيجاد ،وإن لم يبق حقيقة ،الأسباب ما يبقى حكما  

 .وبقاء الملك في الشراء للمشتري وغيرهما ،في البقاء كالرمي في الحج

والاجتناب عن  ،أولا  رمة الغمس ووجه الاستدلال بالحديث أن  قوله ولا يغمس يده يدل على ح

 ولبأ وما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب فيكون الغسل واجبا   ،وبالغسل يصير مجتنبا   ،المحرم واجب

ولا  ،حيث أشار إلى توهم النجاسة ،وهو قوله لا يدري أين باتت يدل على عدم الوجوب ،الحديث وآخره

ثم إن  غسل اليدين على  ، الأمرين وهو السنة توفيقا بينهمابين شك أن  الشك لا يزيل اليقين فأثبتت أمرا  
                                                           

 .1/12، الهداية، المرغيناني 164

 .11-1/12، الإيضاح، ابن كمال باشا 165
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فإنها واجبة بخبر اليقين وهو  ،الوجه المذكور وإنْ كان سنة لكنه ينوب عن الفرض كقراءة الفاتحة في الصلاة

ينبغي للشافعي أن  :قيل ،مع أنها نئبة عن القراءة المفروضة 166 «لا بفاتحةإلا صلاة »  :قوله عليه السلام

لعل الشافعي يكتفي في  :وأقول .إذ الترتيب فرض عنده وتقديم الغسل يبطله ؛لا يقول بالنيابة المذكورة

يكتفي ، أو مقام الكل في الأحكام نهم ربما يجعلون الأكثر قائما  ، فإالترتيب لتحققه بالنسبة إلى أكثر عضو

 بعض الأجزاء. فيه لتحققه بالنسبة إلى الكل من حيث هو كل وإن كان ذلك باعتبار 

 فهوف بهف إلاف الواجبف يتمف لاف ماف إن  ف هذاف مبنىف قيلف التطهيرف آلةف اليدف ولأن   :167قال في الهداية 

 تطهيرف أرادف إنف وأقولف ،الوجوبف عدمف علىف يدلف وحكما  ف حقيقةف العضوف طهارةف لأن  ف ؛تركف لكنهف ،واجبف

 وجوبف دونف اليدف تطهيرف نفسف وجوبف إلاف يقتضيف لاف فهوف ابتطهيرهمف إلاف يتمف لاف الواجبف الأعضاءف

وإن أراد أن  تطهير  ،فلا حاجة إلى ترك ذلك المبنى وإن كان ذلك واجبا   ،فيجوز أن يكون هذا سنة ،تقديمهف

فإن  المتوضئ إذا توضأ بطريق صب  ،الأعضاء لا يتم إلا بتقديم تطهير اليد فلا نسلم ذلك في جميع الصور

وما ذكره لا يدل إلا على سنية الغسل في  ،اء على الأعضاء من الإنء لا يحتاج إلى تقديم تطهير اليدالم

هو السنية على الإطلاق  :168ومذهب صاحب الهداية  ،طلاقؤ من الإنء دون السنية على الإصورة التوض

بطريق  ؤفي صورة التوض الاستدلال بالحديث لا يتمشى في جميع الصور بلأيضا  و  ،ودليله لا يدل عليها

فإن  العضو نجس في حق جواز الصلاة ومس  ،محل بحث قول العضو طاهر حقيقة وحكما  أيضا  و  ،الغمس

لا يتنجس بإدخال  من جهة أن  الماء في الإنء مثلا  أي:  من وجه أراد أنه طاهر حكما   :لا يقال ،القرآن

                                                           
 .(311)، 1/012، كتاب الصلاة،  صحيح مسلم، مسلم؛ (5212)، 2/0512، كتاب التوحيد،  صحيح البخاري، البخاري 166

 .11-1/12، ةالهداي، المرغيناني 167
 .11-1/12، الهداية، المرغيناني 168
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في  لا يدل على عدم الوجوب إذا كان العضو نجسا   من وجه حقيقة وحكما   الط هارةلأن نقول  ؛اليد فيه

 غسلف يمكنف لاف ى،حدف علىف كفيهف منف واحدف كلف علىف الصبف إلىف حاجةف لا :قيل، حق جواز الصلاة

 المحيطف فيف ذكرف بماف مدفوعف هذاف وأقولف ،العادةف هوف كماف اليمنىف الكفف علىف صبتف التيف بالمياهف الكفينف

ف
 ؛الجمع بينهما كل مرة غير مسنونلأن   لال على سنية غسل كل يد على حدة بأن قالمن الاستد 169

بأن  في الجمع توهم نقل بلة  :وأجُيب بجواب آخر ،لأنه ربما يؤدي إلى تنجيس موضع الأخذ من الإنء

 فكما أن  نفس نقل بلة عضو الى آخر ينافي صحة الوضوء على ما ذكر في ،إحدى اليدين إلى الُأخرى

 .كذلك توهمه ينافي أداءه على الوجه المسنون 171وشرح الطحاوي  170شرح تاج الشريعة 

 .وتسمية الله *() :قال في المتن 

 المنقولف وهوف ،الإسلامف دينف علىف للهف والحمدف ،العظيمف اللهف باسمف يقولف أنْ ف وهوف الطحاويف قالف 

 فمختارف واستحبابهاف سنيتهاف فيف اختلفواف ثمف السلامف عليهف النبيف إلىف مرفوعف إن هف وقيلف السلفف عنف

172الطحاويف
 174وصاحب الهداية  ول،سنيتها وفي ظاهر الرواية إنها مستحبة والمص تبع الأ 173والقدوريف 

                                                           
 .1/13، المحيط البرهاني، ابن مازة 169

 .15- 1/12، الكفاية شرح الهداية، جلال الدين الكرلاني 170

وإلى هذا ذهب القدوري  (من سنن الهدى)سنة مؤكدة  :الأول :ختلف الأحناف في حكم التسمية في ابتداء الوضوء على ثلاثة أقوالا 171
مستحبة وذهب إليه صاحب الهداية في شرح البداية  :الثاني .وأختاره صدر الشريعة في شرح الوقاية، اوي وعليه أكثر علماء الحنيفةوالطح

 .المرغيناني
في  مختصر القدوري، أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد القدوري .واجب وإليه مال ابن الهمام في كتابه فتح القدير في شرح الهداية :الثالث 

حاشية الطحاوي على ، الطحاوي إسماعيلأحمد بن محمد بن  .11(، دار الكتب العلمية :بيروت، )تحقيق محمد محمد عويضة، الفقه الحنفي
  1/321، شرح مختصر الطحاوي، محمد وآخرون؛ 22(، م1115، دار الكتب العلمية :بيروت)، مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح

 .22، على مراقي الفلاح حاشية الطحاوي، الطحاوي 172

 .1/01، مختصر القدوري، القدوري 173

 .1/12، الهداية، المرغيناني 174
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وجه ظاهر الرواية أن  السنة ما فعله  :في مبسوطه 175وقال فخر الإسلام  ،صحاختار الثاني وقال: هو الأ

حكيا وضوء رسول الله  ى المواظبة والنقل عن المواظبة لم يشتهر ألا يرى أن  عثمان وعليا  النبي عليه السلام عل

وما روي أنه كان يسمي لا لأنه سنة مخصوصة بالوضوء ولكنه فعل  ،ولم ينقل عنهما التسمية ،عليه السلام

مر ذي بال لم يبدأ أكل   »": من الأفعال والمستحب في جميع الأفعال البداية بذكر الله كما قال عليه السلام 

إنها  178وقال في الكفاية  ،وشرح تاج الشريعة 177هكذا ذكر في النهاية  176"  «قطعأباسم الله فهو 

عن عدم  وقال فيه لم ينقل نفس المواظبة على التسمية فضلا   ،المواظبة لم يشتهر من رسول الله؛ لأن  مستحبة

إنها  :وقال في العناية ،إذ السنة لا تثبت بدون المواظبةإنها مستحبة لا سنة  :الترك حتى قال في الكتاب

ولم  ،حكيا وضوء رسول الله عليه السلام النبي عليه السلام لم يواظبها روى أن  عثمان وعليا  لأن   مستحبة

  .ينقل عنهما التسمية

لا ثبوت و  ،عدم اشتهار النقل عن المواظبة لا ينفي المواظبة؛ لأن  في كل مما ذكر نظر :وأقول 

ولا يشتهر النقل عنهما  ،السنية بطريق غير طريق النقل عن المواظبة فيجوز أن يواظبها النبي عليه السلام

كما استدل من قال  179 " «لا وضوء لمن لم يسم »" :ويعلم سنيتها بالحديث وهو قوله عليه السلام

                                                           
 .1/302، الإعلام، الزركلي(. هـ120 :ت)من أكابر الحنفية ، الأصولي، هو البزدوي 175

أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن ؛ (1212)، 5/021، كتاب الأدب، سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني 176
، 1/121، كتاب عمل اليوم والليلة(،  م0221، مؤسسة الرسالة :بيروت، )حسن عبد المنعم شلبي تح.، السنن الكبرى، النسائي

 .قال شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف .(12022)

 .1/11، النهاية في شرح البداية، عبد الله بن عبد العزيز بن تركي العقلاء 177
 2 1/12(، دار الكتب العلمية :لبنان، )محمد أحمد الحقاني الأفغاني تح.، الكفاية في شرح الهداية، الدين الكرلاني جلال الدين بن شمس 178
سنن ، هبن ماج؛ ا(121)، 5/51، كتاب الطهارة،  سنن أبي داود، أبو داود؛ (02)، 1/52، أبواب الطهارة، الجامع الكبير، الترمذي 179

، 1/022، صحيح الترغيب والترهيب، الألباني. والحديث حسنه الشيخ الألباني، (311 – 312)، 1/025، أبواب الطهارة، ابن ماجه
(020). 
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وما قال في الكفاية  ،يدين ابتداءواستدلوا بحديث إذا استيقظ أحدكم الحديث على سنية غسل ال ،بسنيتها

إذ يجوز  ،من أن  السنة لا تثبت بدون المواظبة إن أراد به أنها لا تثبت بدون نقل المواظبة فلا نسلم ذلك 180

وإن أراد أنها لا تثبت بدون نفس المواظبة  ،أن يثبت بالحديث المشهور المذكور بدون التعرض لنقل المواظبة

من أنها  181م انتفاء المواظبة وعدم نقلها لا يدل على عدمها وما ذكر في العناية وانتفائها فم ولكن لا نسل

عدم نقل عثمان وعلي يحتمل أن  يكون لترك التسمية ؛ لأن  ودليله لا يدل عليه ،لم يواظبها فلا نسلم ذلك

 ة التي عرفها السنة بهامرتين لا ينافي المواظبأو  فإن  الترك مرة ،النبي عليه السلام في صورة مشاهدتهما وضوء

لا نسلم عدم أيضا   فإن  السنة ليست جهر القراءة بها بل مجرد القراءة و ،أن يكون لإخفائها في القراءةأو 

وغايته أن لا يشتهر عنهما وأن لا يصل ذلك النقل إلينا مع هذه الاحتمالات يرجح القول  ،النقل عنها

ولذلك قال المص بالسنية ولم يعتمد على قول  حتياط،لابالسنية بناء على ذلك الحديث إذ فيه أخذ با

 . 182صاحب الهداية 

واشتراط الوضوء  ،أنه بظاهره يدل على الوجوب :والأصح أنها مستحبة ووجه الاستدلال بالحديث 

لا لنفي الجنس وهو يقتضي أن لا يتحقق الوضوء إلا أحمد؛ لأن  و  183بهما كما ذهب أصحاب الظواهر 

وقلنا لما تعذر الحمل على  ،لئلا يلزم نسخ الكتاب ،وحملنا النفي على نفي الأفضلية ،تركناه بالتسمية لكنه

                                                           
 .1/12، الكفاية، جلال الدين بن شمس الدين الكرلاني 180
 .03-1/00(، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباي الحلبي وأولاده :القاهرة، )العناية شرح الهداية، محمد بن محمد بن محمود البابرتي 181
 .1/12، الهداية، المرغيناني .ذهب صاحب الهداية إلى استحباب التسمية في ابتداء الوضوء 182

، وزفر، ومحمد، وأبو يوسف، أبو حنيفة :وهم، أصحاب الظواهر: أي ظاهر الرواية وهي الكتب التي تجمع مسائل مروية عن أئمة المذهب 183
رواية هي أقوال الأئمة الثلاثة برواية بلغت حد التواتر أو الشهرة التي تضمنتها كتب محمد الستة إلا أن الغالب في كتب ظاهر ال، والحسن بن زياد

حاشية رد المحتار على الدر ، محمد أمين إبن عابدين والسير الكبير.، والسير الصغير، والجامع الكبير، والجامع الصغير، والزيادات، المبسوط :وهي
 .022، الفوائد البهية، اللكنوي؛ 1/21(، م1122، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده :قاهرةال)، المختار شرح تنوير الأبصار
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وهو قد أفاد  ،نقول لما كان وزانه وزان لا صلاة إلا بفاتحةأو  وهو السنة ،الوجوب حملنا على ما يليه

ل شرطها الذي دونها في ومكم ،يلزم أن لا يتفاوت مكمل الصلاةأيضا ،  الوجوب فلو قلنا أنه يفيد الوجوب

ومنهم من فرق  ،للتفاوت وأفاد ما يلي الوجوب وهو السنة إظهارا   نىولالمرتبة فانحطت مرتبته عن مرتبة الأ

ولم يواظب على التسمية فإنهُ روى أن  ،بينهما بأن قال أن  الفاتحة مما واظب النبي عليه السلام في الصلاة

إنه لم  : »فقال عليه السلام ،ولم يرد عليه حتى فرغ عن وضوئه ،سلاممهاجر بن قنفذ سلم على النبي عليه ال

 .184 «رد عليك إلا أني كرهت أن اذكر الله إلا عن طهارةأيمنعني أن 

أيضا ،  وأقول لا يخفى عليك أن ما تشبث به في التفرقة ينافي سنية التسمية بل استحبابها 

فإن قلت مَنْ استدل على سنية التسمية  ،طلق التفرقةفالمطلوب ليس إلا التفرقة بالسنية والوجوب دون م

 ،والحديث لا يدل إلا على مجرد سنيتها دون سنيتها ابتداء ،بالحديث المذكور يقول سنيتها في ابتداء الوضوء

لف في أنها سنة ختُ اثم اعلم أنه  ،قلنا لما ثبت سنيتها بالحديث شرط ابتداء ليكون للوضوء كله لا لبعضه

بأن  الاستنجاء من سنن الوضوء  مستدلا   ولفقال البعض بالأ ،قبله وبعده جميعا  أو  بعدهأو  جاءقبل الاستن

ذكر الاستنجاء لما  وإنما لم يورد ههنا ،فيسمي قبله لنفع جميع أفعال الوضوء فرائضها وسننها بالتسمية

سم الله في تلك الحال وذكر ا ،قبله حال كشف العورة؛ لأن  وقال بعضهم يسمي بعد الاستنجاء سيجيء،

والأصح أن  :187والكافي  186وصاحب الهداية  185وقال القاضي خان  ،لاسم الله غير مستحب تعظيما  

                                                           
ابن سنن ، هبن ماج؛ ا(31)، 1/22، كتاب الطهارة،  السنن الكبرى، النسائي؛ (15)، 1/11، كتاب الطهارة،  سنن أبي داود، أبو داود 184

، صحيح ابن حبان، بن حبان؛ ا(11231)، 31/321، مسند الإمام أحمد، بن حنبل أحمد؛ (322)، 1/032، أبواب الطهارة، ماجه
 .(13)، 1/12، )صحيح سنن أبي داود، الألباني .صححه الشيخ الألباني رحمه الله، الحديث صحيح (.2121، )5/235

(، م 0221، ار الكتب العلميةد :بيروت، )فتاوى قاضي خان في مذهب الإمام الأعظم، فخر الدين الحسن بن منصور الأوزجندي 185
1/32. 
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ولكن يشترط ذلك أن يكون قبل   ،مستحب لتعينأو  لكونه آتيا بما هو سنة ا  احتياطيسمي قبله وبعده 

بتقديمه  :قال بعضهم ،ل اليدينفي تقديم غس الاختلاففيه  الاختلافكشف العورة وبعد سترها ونظير 

 .وبعضهم بتأخيره وبعضهم بالتقديم والتأخير وهو الأصح ،على الاستنجاء

 (.واكوالسِّ ) :قال 

ريد به الخشبة المعروفة كما هو الظاهر والشائع في الاستعمال وهو الذي ذكره صاحب أُ أن  

وإن كان  ،189لك قدره شراح الهداية ولذ ،استعمالهأي:  حتيج إلى تقدير المضاففي حواشيه ا 188الهداية

لم يحتج إلى تقدير المضاف إلا  :190وهو المذكور في تاج المصادر  ،استعمال المسواكأي:  بالمعنى المصدري

والدليل  ول،وعند فقده ظاهر في المعنى الأ :وعبارة الهداية أعني قوله ،أنه غير ظاهر وشائع في الاستعمال

ولم  ،بدليل أنه عليه السلام علم الأعرابي الوضوء ه السلام مع الترك أحيان  على كونه سنة مواظبة النبي علي

 نكهةف يطيبف لأنهف ؛مرةف أشجارف منف يكونف أنف ينبغي :192قال في الكفاية  191ينقل أن فيه تعليم السواك

 ،طولا  ف لاف ا  عرضف ويستاكف الشبرف وطولف ،الخنصرف غلظف فيف ويكونف المعدةف ويقويف ،الأسنانف ويشدف ،الفمف

 وقتهف وأماف ،صبعبالإف يعالجف الضرورةف وعندف بهماف أوف ،عرضا  ف أوف طولا  ف كانف سواءف شاءف كيفف يستاكف :وقيلف

                                                                                                                                                                           
 .1/12، الهداية، المرغيناني 186

 .(5لوحة رقم )، مخطوط(، المكتبة الازهرية، )الكافي في الفروع، محمد بن محمد بن أحمد المروزي 187

 .1/12، الهداية، المرغيناني 188
 .1/10، النهاية، السغناقي 189
أنباه الرواة على أنباه ، القفطي؛ 1/021، كشف الظنون، حاجي خليفة .هـ(112)ت:، لجعفرك المقري، تاج المصادر وهو في اللغة 190

 .1/101(، م1120، دار الفكر العربي :القاهرة، )النحاة

 .أقف عليهلم  191

 2 1/11، الكفاية، جلال الدين بن شمس الدين الكرلاني 192
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 شيخف مبسوطف فيف وذكرف ،للإنقاءف تكميلاف المضمضةف حالةف سنةف أنهف :وقيلف ،الوضوءف قبلف أنهف :فقيلف

  .إنه سنة حالة المضمضة :193الإسلام ف

 .(والاستنشاق بمياه ،والمضمضة بمياه) :قال 

فإن  النبي عليه السلام  194على الترك بحديث الأعرابي ستدل  ا يدل عليهما المواظبة مع الترك أحيان   

ولم يذكر  ،بما روي عن عائشة أنها حكت وضوء رسول الله 195ستدل في العناية اولم يذكرهما و  ،علمه الوضوء

ول من العجب أنه أستدل على عدم المواظبة على التسمية بنقل عثمان وعلي وأق، المضمضة والاستنشاق

بدون ذكر  ،ذكر التسمية واستدل ههنا بنقل عائشة وضوء رسول الله ،وضوء رسول الله بدون النقل عنهما

ض لاحتمال انتقا المبالغة فيهما سنة إلا صائما   :وقيل ،الاستنشاق والمضمضة على الترك في صورة المواظبة

واستدل عليهما بالخبر  ،أن يجاوز المارن :وفي الثاني ،أن يصل الماء إلى رأس الحلق ولهي في الأ :قيل ،صومه

 . 196 " بالغ بالمضمضة والاستنشاق " وهو قوله

                                                           
ئة قد اشتهر به مجموعة من علماء المو ، على تساؤلاتهموالإجابة ، وحل مشاكل الناس، يطلق شيخ الاسلام على كل من تصدر للإفتاء 193

وقبل اشتهر به عند الإطلاق علي بن أحمد الأسبيجاني السمرقندي ، وعلي بن أحمد الأسبيجاني، أبو الحسن السغدي :ومنهم، السادسة
 .011، الفوائد البهية، اللكنوي .المعروف بشيخ الإسلام

يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إنء  :وسلم فقال رجلا أتى النبي صلى الله عليه أن، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 194
ثم مح برأسه وأدخل أصبعيه السبابتين في أذنيه ومسح بابهاميه على ظاهر أذنيه ، ثم غسل ذراعيه ثلاثا  ، ثم غسل وجهه ثلاثا  ، فغسل كفيه ثلاثا  

أبو  .فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء، هكذا الوضوء :تم قال، ثلاثا   ثا  ثم غسل رجله ثلا، وبالسبابتين باطن أذنيه
ابن سنن ابن ماجه، ؛ (21)، 1/122، كتاب الطهارة،  السنن الكبرى، النسائي؛ (132)، 12/ 1، كتاب الطهارة،  سنن أبي داود، داود

شعيب الأرنؤوط  تح.، ابن ماجهسنن ابن ماجه، ؛ ه شعيب الأرنؤوطحسن اسناد؛ و (100، )1/051، أبواب الطهارة وسننها، ماجه
 .1/051، وآخرون

 .1/02، العناية، البابرتي 195
، النسائي؛ (522)، 0/112، أبواب الصوم، سنن الترمذي، الترمذي؛ (0322)، 1/12، كتاب الصيام، سنن أبي داود، أبو داود 196

الحديث صحيح  .(125)، 1/020، أبواب الطهارة وسننها، ابن ماجهسنن ماجه،  ابن؛ (11)، 1/112، كتاب الطهارة،  السنن الكبرى
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  .(افعي رحمه اللهللشَّ  خلافا  ) :قال في الشرح

 يخالفف هذاف قولناف أي:ف ،فعلهف بإضمارف المطلقف المفعولف علىف يكونف أنف جازف خلافا   :انتصاب قوله

 لفلانف :كقولهف ،الجملةف لمضمونف مؤكدا  ف مصدرا  ف فكانف يخالفف معنىف فيف المذكورف هذاف أوف ،الشافعيف خلافف

 .اعترافا  ف درهمف ألفف علي  ف

 ،بما روي أن  النبي عليه السلام كان يتمضمض ويستنشق بكف ماء واحدة 197ستدل الشافعي ا

 :فلا يجمع بينهما بماء واحد كسائر الأعضاء ولما روي تأويلان ،نف والفم عضوان منفردانولنا أن  الأ

بل اكتفى  ،أن  المراد به أنه لم يستعن فيهما باليدين كما استعان بهما في غسل الوجه ول:الأ 

 .على ما ذكرن بأستعمال الكف الواحدة وإن كان ذلك مرات ثلاثا  

على من قال أنه يستعمل  بي عليه السلام استعمل فيهما اليد اليمنى ردا  أنه أراد أن  الن :والثاني 

 .198كذا في المبسوط   ،كموضع الاستنجاء  ،الأنف موضع القذى؛ لأن  للاستنشاق اليد اليسرى

 .199 (وتخليل اللحية) :قال في المتن 

                                                                                                                                                                           

محمد  .الألباني وصححه؛ 1/12، الأرنوؤط تح.، سنن أبي داود، أبو داود. رنؤوط رحمه اللهمحقق سنن أبي داود الشيخ شعيب الأصححه 
 .(132)، 1/010، صحيح سنن أبي داود، نصر الدين الألباني

والأظهر عندهم تفضيل الجمع بين المضمضة والاستنشاق على الفصل بينهما ، ستنشاق من سنن الوضوء عند الشافعيةالمضمضة والا 197
، مغني المحتاج، الشربيني؛ 1/22، روضة الطالبين، النووي؛ 0/11، منتهى النقاية في شرح الوقاية، أبو الحاج .واختلفوا في كيفية الجمع بينهما

1/125 2 
 2 1/2، بسوطالم، السرخسي 198

  1/35، النهاية في شرح الهداية، السغناقي؛ 1/002، البناية، العيني. إدخال الأصابع بين شعر اللحية :تخليل اللحية 199
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يل لدخول حبه ومنه الخل ،وهي الفروج التي بين الشعر ،دخال أصابع يديه في خلال لحيتهإوهو  

ولا يسن تخليل اللحية في قول أبي  :200ختلف فيه فقال في قاضي خاناثم  ،في فروج الجسم حتى بلغ القلب

وقال فخر  201وأما تخليل اللحية فليس بمسنون عند أبي حنيفة ومحمد الإيضاح، وقال في  ،حنيفة رحمه الله

لم يثبت  :ومحمد سنة وأبو حنيفة يقول وعند أبي يوسف ،وتخليل اللحية مستحب :202سلام في مبسوطه الإ

 ،204وهو قول أبي حنيفة ومحمد  ،إنه أدب وليس بمسنون 203وقال في المحيط  ،هذا عندي إلا مرة واحدة

وهو الذي  ،هو سنة عند أبي يوسف جائز عند أبي حنيفة ومحمد :وقال القدوري في شرح مختصر الكرخي

والمص  205ولذلك اختاره صاحب الهداية  ،أنها سنة في حر مطلوب والأصح :قال ،ذكره صاحب الهداية

 ولاشك   207 " «نزل جبريل أمرني أَن أخُلل لحيتي إذا توضأت» "  :والدليل عليه أنه قال عليه السلام 206

الأمر في آية الوضوء ؛ لأن  أن  الأمر للوجوب فتركناه إلى السنة لئلا يلزم الزيادة على الكتاب بخبر الواحد

وإنما لا  ،إذا أفاد ذلك الوجوب ،ولا يخفى عليك أن  الزيادة بخبر الواحد مما يجوز ،فاء فيهخاص ظاهر لا خ

لأنه روي  ؛ أن يقال تركناه إلى السنةولىفالأ ،صول الفقهأفاد الفرضية على ما بين في أيجوز الزيادة أن لو 

 .عنه الوضوء بدون التخليل كما صرح في المحيط

                                                           
  1/12، النهاية، السغناقي؛ 1/352، قاضي خان في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة فتاوى، فخر الدين قاضي خان 200
 .الوقاية لشمس الدين أحمد بن كمال باشا الحنفي الحنفي وهو توضيح وتنقيح وتكميل على شرح كتاب الإيضاح هو مخطوط في الفقه 201

 1/12، النهاية، السغناقي

  1/22، المبسوط، السرخسي .في المبسوط لفخر الإسلام البزدوي، لكن وجدته في المبسوط للسرخسي أقف عليهلم  202
 2 1/12، المحيط البرهاني، مازة ابن 203

 .1/001، البناية، العيني 204
 2 1/12، الهداية، المرغيناني 205
 2 0/11، منتهى النقاية، أبو الحاج 206
 .(112)، 1/121، كتاب الطهارة،  سنن أبي داود، أبو داود 207
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 (.صابع: )وتخليل الأقال 

 فيف الماءف وصلف إذاف هذا 208 " «صابعكمألوا خل  » "  :تخليل بعضها ببعض لقوله عليه السلام :يأ

 تحتف ماف إلىف الماءف إيصالف يجبف النوازلف وفيف واجبف فالتخليلف ،منضمةف كانتف بأنف يصلف لمف وإنف ،أثنائهاف

 فلاف طينف القرويف أظفارف وفيف ،إليهف الماءف صولو ف ،تمنعف دسومةف أظفارهف فيف لأن  ف ؛حضريا  ف كانف إنف الأظفارف

 خنصرف منف مبتدأف اليسرىف يدهف بخنصرف تخللف إنْ ف :الهدايةف بدايةف فيف قالف ماف علىف الرجلينف فيف وكيفيتهف ،يمنعف

 فعلىف أدبف هذاف :فيهف وقالف ،أسفلف منف الأصبعف ويدخلف ،اليسرىف رجلهف بخنصرف يختمف حتىف اليمنىف رجلهف

 .209هذا يكون السنة مجرد التخليلف

 

 

 . (وتثليث الغسل) :قال 

 مرةف مرةف توضأف السلامف عليهف أنهف رويف أيضا  و ، 210والدليل عليه مواظبة النبي عليه السلام مع الترك

ف
211

 وتوضأف ،بهف إلاف الصلاةف اللهف يقبلف لاف وضوءف هذاف »ف "ف :وقالف ،مرةف مغسولف عضوف كلف غسلف أي:ف 

                                                           
، الترمذي؛ (112)، 1/111، كتاب الطهارة،  السنن الكبرى، النسائي؛ (110)، 1/122، كتاب الطهارة،  سنن أبي داود، أبو داود 208

 .هذا حديث حسن صحيح :وقال عنه .(32)، 1/25، أبواب الطهارة، مذيسنن التر 

 .1/002، البناية، بدر الدين العيني 209
أن  حُمران مولى عثمان رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بإنء فأفرغ ، ثلاثا   قال البخاري رحمه الله في صحيحه في باب الوضوء ثلاثا   210

ثم مسح ، ويديه إلى المرافق ثلاث مرات، ثم غسل وجهه ثلاثا، فمضمض واستنشق،  أدخل يمينه في الإنءثم، على كفه ثلاث مرات فغسلها
ثم صلى ركعتين لا ، " من توضأ نحو وضوئي هذا :وسلم قال رسول الله صلى الله عليه :رأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين ثم قال

 .(122)، 1/51، كتاب الوضوء،  صحيح البخاري، البخاري .ه "غفر له ما تقدم من ذنب، يحدث فيهما نفسه
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 وضوئيف هذاف :وقالف ثلاثا  ف ثلاثا  ف توضأف ثمف ،مرتينف الأجرف لهف اللهف يضاعفف وضوءف هذاف :وقالف مرتينف مرتينف

ف "ف «وظلمف تعدىف فقدف نقصف أوف زادف فمنف السلامف عليهمف قبليف منف الأنبياءف ووضوءف
212

 علىف زادف منف أي:ف 

 ،الشكف عندف القلبف لطمأنينةف زادف لوف فأماف ،بالثلاثف يحصلف لاف ةالسنف كمالف أن  ف معتقدا  ف نقصف أوف الثلاثف

 ماف إلىف يريبهف ماف بتركف أمرف وقدف ،نورف علىف نورف الوضوءف علىف الوضوءف فإن  ف بهف بأسف فلاف آخرف وضوءف لنيةف أوف

 عليهف أنهف منف :الصحيحينف فيف تثبف لماف يخالفف أنهف معف الحديثف بهذاف هذاف يثبتف كيفف قلتف فإنف ،يريبهف لاف

فإنه يدل على أن  هذه  213 " «الوضوءف آثارف منف القيامةف يومف محجلينف غراف يأتونف أمُتيف إن  ف »"ف :قالف السلامف

يحتمل أن يكون هذه الَأمة مختصة بهذه الفضيلة مع وجود الوضوء في  :قلت ،الأمة مخصوصة بالوضوء

لصلواتهم التي هي أشرف  لشرف وضوئهم بسبب كونه مفتاحا  ، أو ى غيرهمإما لشرفهم وفضلهم عل ،غيرهم

 .بسبب اشتمالها قراءة القرآن الذي هو أشرف الكتب ،من صلاة غيرهم

 . (فإن عنده تثليث المسح سنة) :قال في الشرح

 سنةف فيهف التثليثف فكأنف ،الوضوءف فيف أصلف فإنه :قال ،رحمه الله بالمغسولات 214اعتبره الشافعي 

 اشتراكف فلاف بأصلف وليسف ،خلفف الخفف علىف المسحف يردف لاف هذاف فعلىف ،والرجلينف واليدينف الوجهف كغسلف

 ،بالقياسف أصحابناف واستدلف ،بالسنةف ثابتف مرةف الخفف مسحف :وقيلف ،العلةف فيف المغسولاتف وبينف بينهف

                                                                                                                                                                           
، لبخاريا. وسلم مرة مرة " قال: " توضأ النبي صلى الله عليه، عن أبن عباس، قال البخاري رحمه الله في صححه في باب الوضوء مرة مرة 211

 .(122)، 1/52، كتاب الطهارة،  صحيح البخاري

سنن ابن ماجه، ؛ (13)، 1/11، أبواب الطهارة، سنن الترمذي، الترمذي؛ (132)، 1/12، ءكتاب الوضو ،  سنن أبي داود، ابو داود 212
 .(100)، 1/051، أبواب الطهارة، ابن ماجه

 .(012)، 1/012، كتاب الطهارة،  صحيح مسلم، مسلم؛ (132)، 1/23، كتاب الوضوء،  صحيح البخاري، البخاري 213

، دار المنهاج للنشر والتوزيع :السعودية)، بداية المحتاج في شرح المنهاج، قاضي شهبةبن ابدر الدين أبو الفضل محمد بن أبي بكر  214
 .1/111(، م0211
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 الشافعيف قياسف منف أولىف القياسف هذاف :قيلف ،الرأسف مسحف فكذاف ،تثليثهف يسنف لاف الخفف مسحف إن  ف :فقالواف

 .المغسولف علىف الممسوحف قياسف وقياسهف ،الممسوحف علىف الممسوحف قياسف لأنهف ؛-اللهف رحمه-ف

وقياسكم قياس الأصل  ،فيه نظر إذ للشافعي أن يقول إن  قياسنا قياس الأصل على الأصل :وأقول

المسح إلى ، أي: ولكان تقول قياسنا قياس الجنس إلى الجنس ،من قياسنا أولىفلا يكون  ،على الخلف

 .أولىفكان قياسنا  ،د المقيس والمقيس عليه في الأصليةتح  اوإن  ،المسح وقياسكم ليس كذلك

وبالتكرار يصير  ،إذ المفروض هو المسح ،إن  التكرار في المسح ليس بمسنون :215قال في الهداية  

فإنه لا يفسده التكرار  ،فيفسد المسح بالتكرار بخلاف الغسل ،ء إذا كرر ينسال عنه لا محالةالما؛ لأن  غسلا  

 .بل يحققه

 بخلافف قربهف إذاف فكذاف كرهف بهف بدلهف ولوف الغسل،ف منف يقربهف التثليثف أن   :216قال في الكافي  

 يحققه.ف التكرارف لأن  ف الغسل؛ف

ويعزل عنهما  ،تيعاب أن يضع أصابع يديه على مقدم رأسهفي كيفية الاس :217قال شراح الهداية  

ويجرهما إلى مقدم  ،ثم يمسح الفودين بالكفين نويمدهما إلى القفا ،ويجافي بين كفيه ،السبابتين والمسبحتين

وقال في بعض شروحه حتى  ،وباطن الَأذنين بباطن السبابتين ،الرأس ويمسح ظاهر الأذُنين بباطن الإبهام

ولا يخفى أن  تأخير  ،هكذا روت عائشة رحمها الله مسح رسول الله ،ببلل لم يصر مستعملا   يصير ماسحا  

 ولفإن كان بالأ ،والثاني ولإذ لا فرق بين الوضع الأ ،مسح الفودين بالكفين مما لا مدخل له في دفع البلل
                                                           

 .1/12، الهداية، المرغيناني 215

 .(2لوحة رقم )، الكافي، محمد بن محمد بن أحمد المروزي 216

 .1/032، البناية، العيني 217
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ينتقل من عضو إلى عضو آخر لم اتفقوا على أن  البلل ما لم أيضا  و  أيضا  ، يكون بالثاني مستعملا   مستعملا  

 .يكن مستعملا  

الأمر إذ المسح ببلة  أولبأن  المراد المسح ببلة غير مستعملة من  ول؛يمكن الجواب عن الأ :وأقول 

 لا ولىإذ لو لم يمسح فيها مع عدم المسح في المرة الأ ،مستعملة في المرة الثانية مسح في موضع الضرورة

بخلاف المسح ببلة مستعملة في غير  ،للمسنونية  موضع الضرورة ليس منافيا  والمسح في ،يتحقق الاستيعاب

وسن  ،مرأول الأولذلك استحب الاحتراز عن ذلك المسح في  ،فإنها منافية للمسنونية ،موضع الضرورة

 :بأن البلة المستعملة نوعان :وعن الثاني ،ضح الفرقذلك المسح في المرة الثانية فات  

ونوع  ،ز عنه وهو مثل البلة المنتقلة من عضو إلى عضو وهو الذي حكم بنجاستهنوع يجب الاحترا

لا يجب الاحتراز عنه بل هو مستحب وهو ليس بنجس وهو البلة المستعملة التي لم تنقل من عضو إلى 

نص عليه في كتاب الهادي في خلافيات الشافعية  ،عضو بل انتقل من موضع من عضو إلى موضع آخر منه

ومراد من  ،صحابنا على أنه يستحب أن يمسح جوانب الرأس ببلة غير مستعملةأاتفق : ة حيث قالوالحنفي

عن استعمال البلة استحباب الاحتراز عن النوع الثاني من  احترازا   :وقال ،قال حتى يمسح ببلة غير مستعملة

 .استعمال البلة

ة من اليدين ثلاث أصابع والمستحب في الاستيعاب أن يضع من كل واحد :218وقال في المحيط 

ولم يقل والواجب  ،ويجافي بين كفيه ويمدهما إلى آخر ما ذكره ،ولا يضع الإبهام والسبابة ،على مقدم رأسه

                                                           
 .1/32، المحيط البرهاني، ابن مازة 218
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أنه عليه السلام أخذ  :قال الشافعي، له الأفضل في الكيفية ما ذكر قال خلافا   :219وكذا قال في الكفاية 

 . 220للَأذنين ماء جديدا  

ى الاستدلال به على السنية ه أراد أنه فعل كذلك على سبيل المواظبة حتى يتأد  وأقول الظاهر أن 

ن يقال ما رواه محمول على أنه لم يبق في أأن تفرض لمنع المواظبة ولا وجه في الرد  ،وحينئذ لا بد في الرد عليه

بل المنع إنما يتوجه  ،لأنه إن سلم المواظبة فلا وجه لمنع بقاء البلة في كل مرة من مرات المسح ؛كفه بلة

وإن لم يسلم فالرد عليه هذا دون منع  ،عاها الشافعيوهو لا ينافي مواظبته التي اد   ،ببقائها في بعض المرات

ذنين بماء جديد بدون ملاحظة على ما ذكره بمجرد مسح الأ -رحمه الله-الشافعي  بقاء البلة نعم لو استدل  

إلا أن  هذا أمر لا يخفى على المميز  ،بقاء البلة في تلك الصورة وجه مواظبة النبي عليه السلام لكان لمنع

 .افعيعمن بلغ رتبة الش   بطلانه فضلا  

" «أن  النبي عليه السلام مسح أذَنه ورأسه بماء واحد »" :والدليل على مذهب أبي حنيفة رحمه الله

لام أن  الأذنين من الرأس في  ووجه التمسك أن  مراده عليه الس ،222"«الأذنن من الرأس» " :وقال 221

وليس مراده بيان  ،وهذا يناسب ذكره عند مسح الرأس والأذنين بماء واحد ،كونهما ممسوحين بماء الرأس

مشاهد لا يحتاج إلى بيان ولا بيان كونهما منه في  ولأنه ،النبي عليه السلام يبعث لذلك؛ لأن  الحقيقة والخلقة

ستدل بأن قال أن  النبي عليه اومنهم من  ،يلزم أن  يكون الخف من الرأس وإلا ،مجرد كونهما ممسوحين مثله
                                                           

 .0/132(، ، د.تدار الضياء :القاهرة، )الكفاية شرح بداية الهداية، حمد الفاكهيعبد القادر بن أ 219
حمد عبد أعلي محمد معوض وعادل  تح.، ألفاظ المنهاج مغني المحتاج إلى معرفة معاني، شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني 220

 .1/112(، م1111، دار الكتب العلمية :بيروت، )الموجود
 :وقال عنه الترمذي؛ (31)، 1/21، أبواب الطهارة، سنن الترمذي، الترمذي؛ (122)، 1/52، كتاب الوضوء،  سنن أبي داود ،أبو داود 221

 .(132)، 1/052، وسننها أبواب الطهارة، ابن ماجهسنن ابن ماجه، ؛ حديث حسن صحيح
 .(35)، 1/22، أبواب الطهارة ،سنن الترمذي، الترمذي؛ (131)، 1/11، كتاب الوضوء،  سنن أبي داود، أبو داود 222
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لا يخفى عليك أن  مجرد المسح من  :أقول، و 223"«غرف غرفة من ماء فمسح بها رأسه وأذنيه »" :السلام

 .وما روي لا يدل عليه ،ماء واحد لا يدل على السنية إلا أن  ينقل المواظبة عليه

  .(ةيَّ ما النِّ أو ) :قال 

وكلاهما يفيد الحصر  مجردا   ،نما ويروىربما يروى بإ 224 "«عمال بالنيات الأ: "» لامفلقوله عليه الس  

ثم أعلم أن نعلم  ،فلو غسل للتبرد لم يكن نويا   ،والنية قصد الإطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل

فلا بد أن يكون الأعمال  ،صل بدون النية المذكورةالعمل ربما يح؛ لأن  أن  أرادة الحقيقة ههنا غير متصور

 وهوف ودنيويف ،الثوابف وهوف خرويأ :عن حكمها بمعنى الأثر والموجب لعلاقة السببية والحكم نوعان مجازا  

 عنف مجازا  ف اللفظف صارف وإذاف ،مختلفانف أنهماف شبهةف ولاف ،ذلكف ونحوف والإساءةف والكراهةف والفسادف الصحةف

 فلأنف عندنف أماف ،جميعا  ف إرادتهماف يجوزف ولاف ،النوعيف الوضعف بحسبف ،بينهماف مشتركا  ف كانف المختلفينف عينالنو ف

 ،النوعينف أحدف علىف حملهف بحسبف بلف ،لهف عمومف لاف المجازف فلأن  ف الشافعيف عندف وأماف ،لهف عمومف لاف المشتركف

 الحلف بيانف السلامف عليهف النبيف بعثةف منف الأهمف المقصودف أنف علىف ناءبف الثانيف النوعف علىف الشافعيف فحملهف

 إلاف يكونف لاف الأعمالف صحةف أن  ف المعنىف فيكونف الفهمف إلىف أقربف فهوف ،ذلكف ونحوف والفسادف والصحةف والحرمةف

 ف :بوجهينف مستدلا  ف ولالأف النوعف علىف حنيفةف أبوف وحملهف بالنيةف إلاف الوضوءف صحةف يكونف لاف أن  ف فيلزمف بالنيةف

 ،والمجازف المشتركف عمومف يلزمف الصحةف أرُيدف فلوف ،بالنيةف إلاف ثوابف لاف إذف ا  اتفاقف مرادف الثوابف أن  ف ول:الأ

 الصحةف بخلافف بالنيةف منوطف ثوابف كلف لأن  ف ؛عمومهف علىف باقيا  ف لكانف الثوابف علىف حملف لوف أنهف :والثانيف

                                                           
 :وقال عنه الترمذي .(31)، 1/22، أبواب الطهارة، سنن الترمذي، الترمذي؛ (133)، 1/11، كتاب الوضوء،  سنن أبي داود، أبو داود 223

 .حديث حسن صحيح

 .(1)، 1/3، كتاب بدء الوحي،  صحيح البخاري، البخاري 224
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 عدمف علىف الحديثف يدلف الثوابف علىف حملهف تقديرف علىف ثمف ،والنكاحف كالبيعف النيةف بدونف تكونف قدف فإنهاف

 فيف فالوضوءف ،الصحةف يبقىف لاف الثوابف تخلفف فعندف الثوابف منهاف المقصودف لأن  ف ؛النيةف بدونف العباداتف صحةف

ف المصنفف ذكرهف كذاف ،يفتقرف لاف للصلاةف مفتاحا  ف كونهف وفيف ،النيةف إلىف يفتقرف عبادةف كونهف
225. 

 :نظرف وفيهف قيلف 

 لأن  ف ؛ذلكف يقتضيف لاف النيةف بدونف الثوابف وعدمف ،ا  اتفاقف مرادف الثوابف أن  ف نسلمف لاف فلأنف :أولا  

 :قولناف مثلا  ف معينةف إرادةف أعنيف المشتركف عمومف ليلزمف بهف وثبوتهف ،منهف إرادتهف يقتضيف لاف للدليلف الحكمف موافقةف

 مرادف يقالف لاف بمعانيهف ثابتا  ف بالجسميةف الحكمف كانف وإنف ،شيءف فيف المشتركف عمومف منف ليسف جسمف العينف

 هذاف بأن  ف فونمعتر ف فإنهمف ا  اتفاقف الدليلف هذاف بدلالةف النيةف بدونف ثوابف لاف إذف ؛ا  اتفاقف مرادف الثوابف أن  ف المصنفف

 كيفف مرادا  ف الثوابف كونف علىف هماتفاقف منعف منف نقولف لأنف ؛بالنيةف منوطف الثوابف أن  ف علىف يدلف الحديثف

 .النيةف علىف الثوابف توقفف علىف الحديثف بدلالةف اعترافهمف يسلمف

 حكمف أي:ف المضافف يقدرف أن  ف يجوزف لاف ولمف ،الحكمف عنف مجازف الأعمالف أن  ف نسلمف لاف فلأنف :ثانيا  ف وأما

 .سبقف كماف المجازف بعمومف يقولف لاف الشافعيف أن  ف منسل   ف فلاف ذلكف سلمف ولوف الأعمالف

 تخصيصهاف منف عندكمف بد  ف لاف إذف ،الإلزامف مشتركف عمومهف علىف الأعمالف بقاءف عدمف فلأن  ف :ثالثا  ف وأما

 يفتقرف لاف مماف ذلكف وأمثالف ،والنكاحف البيعف بغيرف أيضا  ف عندهف فتخصصف ،لثواباف محلف هيف التيف بالأعمالف

 .بالإجماعف النيةف إلىف صحتهف
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 الغرضف ترتبف عنف عبارةف الصحةف كانف لوف ،الصحةف انتفاءف يستلزمف الثوابف انتفاءف فلأن  ف :رابعا  ف وأماف 

 هوف الغرضف كانف أوف ،القضاءف وجوبف دفعف أوف جزاءالأف عنف عبارةف كانتف لوف أماف ،الثوابف هوف والغرضف

 .ف فلاف الشرعف وموافقةف الامتثالف

 الأثرف هوف معناهف بلف ،لفظيا  ف اشتراكا  ف النوعينف بينف مشتركف الحكمف أن  ف نسلمف لاف فلأنف :خامسا  ف وأماف 

ف المصنفف وأجابف ،المشتركف عمومف منف ليسف منهف فإرادتهماف للنوعينف عامف وهوف والموجبف
226

 الحاشيةف فيف عنهف 

 نهفإف الحكمف بلفظف معتبرا  ف عنهف مجازف أنهف الحكمف منف مجازف الأعمالف أن  ف قولهمف منف المرادف ليسف بأنف عنهف المنقولةف

 عماف مجازف أن هف لمراداف بلف ،الاصطلاحف هذاف السلامف عليهف النبيف زمنف فيف وليسف ،والمتأخرينف الفقهاءف أوضاعف منف

 لكونهف ،اللفظيف المشتركف بمنزلةف إليهاف بالنسبةف والأعمالف متباينةف معانف وذلكف والموجبف الأثرف عليهف يصدقف

 المعنىف تعددف يلزمف إنماف لأنهف ؛نظرف وفيهف ،الجميعف يرادف فلاف ى،حدف علىف نوعيا  ف وضعا  ف منهاف لكلف موضوعا  ف

 هوف حيثف منف استعملف إذاف وأماف ،مجازا  ف هيف حيثف منف خصوصيةف كلف فيف اللفظف استعملف ولف أنف المجازيف

 يصدقف فيماف لاف والموجبف الأثرف مطلقف فيف استُعملف ههناف العملف لفظف فإن  ف ،فلاف ،المجازيف المعنىف أفرادف منف فردف

 تأخرف أوف الوضعف هذاف تقدمف سواءف لهف الحكمف لفظف وضعف الذيف المعنىف عنف مجازف العملف بأن  ف والمرادف ،لخصوصهف

 .ف المعنىف عنف مجازف اللفظف فإن  ف ،الحكمف لفظف يتحققف لمف أوف ،قطف يوضعف لمف أوف

بأن يقال أراد أبو حنيفة ببقاء العموم عموم الحكم  :وأقول ويمكن أن  يجاب عن الاعتراض الثالث

أن   :والحاصل ،نكارهإن  التخصيص فيه ضروري لا يمكن ، فإعمالإذا حمل على الثواب لا عموم الأ

والتخصيص إما بأن يقال الأعمال  ،الدنيويأو  الأعمال لا بد أن  يخصص سواء حمل الحكم على الأخروي
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 ول:والأ ،بأن يقال الأعمال التي صحتها لا يتوقف إلى النية إجماعا  أو  الصحةأو  التي من شأنها الثواب

وبعد التخصيص على  ،ولا دلالة عليه ،بعيد عن الفهم ركيك عند الذوق :والثاني ،ه دلالة ظاهرةظاهر وعلي

ن أرُيد منه إالوجه المتبادر إلى الأفهام الذي ينبغي أن يحمل عليه عند عدم الضرورة يبقى الحكم على عمومه 

 .هذا وفيه تأملأيضا   وألا نحتاج إلى تخصيصه ،الثواب

يدلان  ولا دلالة على الصحة :وقوله ،يقدر شيءأو  أن  يقدر الثواب صنف فلا بد  واعلم أن  قول الم

وما ذكره في التوضيح  ،حمل الحديث على حذف المضاف دون المجاز 227على أنه اختار في هذا الكتاب 

 ولكل وجهة وكأنه أشار إلى التوجيهين في ،مما نقلنا حاصله يدل على أنه حمل لفظ الأعمال على المجاز

وجه كان وإن  منع مجازية العمل أي:  على أنه يمكن الجواب عن متمسك الشافعي على الكتابين تنبيها  

 .وتقدير المضاف لا يفيد الشافعي

رادة الصحة إولا دلالة على الصحة إن أراد به أنه لا دلالة على  :بقي ههنا شيء وهو أن  قوله

كون المقصود الأهم من بعثة الأنبياء هو الحل   :فإن  الشافعي يقول ،بخصوصها وحدها فلا نسلم ذلك

ولو سلم  ،وسببها يتبادر الأفهام إليها ،ة على الصحةقرينة ظاهرة دال   ،ونحو ذلك ،والحرمة والصحة والفساد

وإن أراد أنه لا دلالة على  ،يكفي في استدلال الشافعيأيضا   لالة على مطلق الحكم الشامل لهاذلك فالد  

 .لما ذكرن من أن  المقصود من البعثة اه ؛من حيث أنه عام فبطلانه ظاهر ما يعم الصحة

فمنع دلالته على العام لها من حيث أنه خروج عن  ولو منع دلالته على خصوصية الصحة

أن  الوضوء واجب وكل واجب يثاب  :فإن قيل للشافعي أن يقول في اشتراط النية في الوضوء ،الإنصاف
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معنى قولنا كل واجب يثاب عليه أن   :قلنا ،فالوضوء يجب فيه النية ،ه يجب فيه النيةعليه وكل ما يثاب علي

 فاللازم حينئذ أن الوضوء من حيث كونه مثابا   ،لأجل العبادة كل واجب يثاب عليه حيث كونه مقصودا  

 ؛ضوئية البتةوهو لا يستلزم أن يكون في مطلق الو  ،من جهة كونه مثابا من جهة كونه عبادة يلزم فيه النية

 ﴾إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴿ :ولا يثاب عليه فإن قيل قوله تعالى  ،لجواز أن لا يكون مقصود للعبادة

لأجل الشتاء والغسل ، أي: بكما يقال إذا جاء الشتاء فتأه    ،لأجل الصلاةأي:  تقديره فاغسلوا للصلاة

 :قلت ،رادة الصلاةأو إ زالة الحدثإقصد  :أحد الأمرينالمراد بالنية في الوضوء ؛ لأن  للصلاة يستلزم النية

والمقصود لا  ،باعتبار الغالب يكون هذا تقديرا  ، أو لا بالغسل ،بالأمر بالغسل يحتمل أن يكون اللام متعلقا  

ويفعل به كل ما يحتاج  ،ويسجد للتلاوة ،أن  الفعل لا يقع إلا للصلاة ألا يرى أن  له أن يمس المصحف به

 ط هارة.الإلى 

التي هي الوضوء إلى  الط هارةلا حاجة في  :فقالوا ،على عدم اشتراط النية 228ستدل الحنفيةاو  

لا كالماء والطعام في الإرواء أو  سواء قصد فكل ماء لاقاه يكون طاهرا   ،الماء مطهر بالطبع؛ لأن  النية

الحقيقة لا تحتاج إلى النية  الط هارةكما أن    :لوافقا ،الحقيقة الط هارةالحكمية على  الط هارةوقاسوا  ،والإشباع

 .الحكمية الط هارةبل يحصل بمجرد الغسل فكذلك 

أن  يقول سلمنا أن  الماء مطهر بالطبع للنجاسة الحقيقة وأما أنه مطهر  :وأقول للشافعي رحمه الله 

ارتها باعتبار الشارع فكذا فكما أن  نجاسة أعضاء الوضوء وطه ،بالطبع للنجاسة الحكمية فلا نسلم ذلك

والقصد  ،باعتبار الشارع فيجوز أن  تجعل إزالة النجاسة الحكمية منوط بالنية ،وإزالة نجاستها بالماء ،تطهيرها
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ن قلت في الوضوء مسح ، فإلا، أو فإن  الماء مما يزيلها حقيقة سواء قصد ،بخلاف إزالة النجاسة الحقيقية

وانتقاله إليه لضرب من  ،المسح ملحق بالغسل لقيامه مقامه :قلنا ،النيةفيجب  طبعا   والمسح ليس مطهرا  

 .الحرج

  . (تيب اهما التَّّ أو ) :قال 

الفاء يدل على  :فقال ﴾فاغسلوا وجوهكم﴿ :ستدل الشافعي على فرضية الترتيب بقوله تعالىا

 باقيهف فيف الترتيبف فيلزمف ،ضاءالأعف سائرف علىف مقدما  ف الصلاةف إرادةف عقيبف الوجهف غسلف التعقيب فيكون

 غسلف مجموعف فيكونف ،الأعضاءف غسلف هوف الفاءف بعدف المذكورف بأن  ف :وأجُيبف ،بالفصلف القائلف لعدمف

 ى،حدف علىف غسلف عضوف لكلف قلتف فإنف ،بينهاف الترتيبف يقتضيف لاف وهوف الصلاةف إرادةف عقيبف الأعضاءف

 عقيب إرادة القيام مقدما  ف الوجهف غسلف يكونف أنف فيلزمف ،أيديكمف واغسلواف ،هكموجو ف فاغسلواف المعنىف فيكونف

 :قولهمف بدليلف متعددف الكلامف فيف يقدرف أنف يقتضيف تعد الأفعال في نفس الأمر لا :قلت ،على سائر الغسل

 لاف ،المفردف علىف المفردف عطفف وأيديكمف :قولهف أن  ف علىف أجمعواف وأنهمف ،القومف وضربتف ،الأعضاءف غسلتف

 أن  ف فيلزمف ؛الجملةف عطفف منف فإنهف ،وامسحواف :قولهف ،عطفف يكفيناف يقالف لاف ،الجملةف علىف الجملةف عطفف

 قائلف لاف إذف ،غيرهماف فيف الترتيبف فيلزمف ،المسحف علىف مقدما  ف الصلاةف إرادةف عقيبف الأعضاءف غسلف يكونف

 عقيبف يلزمف فلاف هوف هوف فكأنهف ،إسقاطف رخصةف والمسحف الغسلف هوف الرأسف فيف الوظيفةف نقولف لأنف ؛بالفصلف

 فيماف يجبف فلاف ذكرف لماف ،الأعضاءف غسلف فيف الترتيبف يجبف لاف بأنهف يعارضف أنهف علىف الغسلف إلاف القيامف إرادةف

 :الوجهينولا يخفى ضعف هذين  ،إذ لا قائل بالفصلف ،والمسحف الغسلف بينف
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نه عطف على غسل سائر الأعضاء عطف جملة أوإن كان كالغسل إلا  ،فلأن المسح ول:أما الأ

وهو يقتضي تقدم غسل سائر الأعضاء على هذا الفعل الذي هو في حكم غسل الرأس فيلزم  ،على جملة

ر الشافعي وكون المسح في حكم الغسل لا يض ،لعدم القائل بالفصلأيضا ،  الترتيب في سائر الأعضاء

 .أصلا  

فلأن ما ذكر كان يدل على عدم الترتيب في غسل الأعضاء أن لو لم يكن دلالة  :وأما الثاني

وبين  ،دلالة صريحة على الترتيب بين الغسل فإن  اللفظ لما كان دالا   ،صريحة على الترتيب بين الغسل والمسح

، فالجواب دم الترتيب في غسل الأعضاءعن دلالة ما ذكر على ع ما هو في حكم الغسل كان ذلك مانعا  

 .شكال أن  فاء الجزائية لا دلالة لها على التعقيبالحاسم لمادة الإ

 (.ن سلم فمتى استدلإو : )قال 

وأما إذا قصد به إثبات الحق وهو  ،ن قصد بذلك الإلزام على الحنفية يحصل ذلك الغرض: إأقول 

جماع قبل الاستدلال بهذا الدليل حتى يكون لم ينعقد الإ؛ لأنه فمتى أستدل لا يحصل ذلك :المراد بقوله

، وإثبات المدعى يحصل بهذا الدليل مع الاستدلال يثبات المدعإلأنه بصدد  ؛جماعللإ القول الثالث مخالفا  

نما يكون كذلك أن لو  إلأنه  ؛جماعث القول الثالث ههنا لا يخالف الإجماع فإحدااإأجماع ولو سلم ثبوت الإ

 .وما نحن فيه ليس كذلك ،شرعيا   وحكما   ،حقيقيا   واحدا   مع عليه أمرا  كان المج
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 . (والدليل على كون الأمور اه) :قال

وإلا فالمواظبة التي لا يكون مع الترك دليل الوجوب  ،المواظبة مع الترك أحيانُ  :المراد بالمواظبة :أقول

لا يقال كلام صاحب النهاية في مسألة  ،هفلذلك استدلوا على فرضية الصلاة بالمواظبة على هذا الوج

بل ينبغي أن  ،المضمضة والاستنشاق يدل على أن لا يتم الاستدلال بمجرد المواظبة على وجوب الصلاة

 السلامف عليهف أنهف نقولف لا يقال المواظبة آية الوجوب لأن :حيث قال ،يثبت بها السنة للشك وتعين الأدنى

 أن  ف شكف لاف نقولف لأنف الأركانف علىف يواظبف كماف ،الكمالف يحصلف فيهف ماف علىف العباداتف فيف يواظبف كانف

بل السنية للشك وتعين  ،الفرضيةف بهاف يثبتف لاف أحيان  ف التركف معف يكونف للشيءف الشاملف المواظبةف مطلقف

وما قاله صاحب النهاية  ،كوما أثبتوا به وجوب الصلاة ليس المراد به ذلك بل المواظبة من غير تر  ،الأدنى

وهي  ،والتي ليست معه ،من أنه كان يواظب في العبادات مطلق المواظبة الشاملة للشيء مع الترك :229

ومواظبة النبي عليه السلام على التيامن كانت من قبيل  به على وجوب ستدل  اولأنه  ،ليست آية الوجوب

 .الثاني

؛ معنى وإلا لم يكن لجعله مستحبا   ،من قبيل العبادة في الوضوء 230أقول الظاهر أن  نفس التيامن 

ولا شبهة أن  ما يثاب على فعله يكون عبادة ولا شبهة أن   ،معناه ما يثاب على فعله ولا يلام على تركهلأن  

ولا وجه لجعلها من قبيل المواظبة على سبيل  ،مواظبة النبي عليه السلام للعبادات ليست إلا لكونها عبادة
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 .بتداء باليمين في غسل الأعضاء اليدين والرجلينأي الا 230



79 

 

 :كذلك حيث قال  231 أن يجعل سنة للوضوء كما جعله صاحب المحيطولىفالأ ،كالأكل باليمين  العادة

 التنعلف حتىف شيءف كلف فيف التيامنف يحبف اللهف فإن  ف تيامنوا» "  :والبداية بالميامن سنة لقوله عليه السلام 

 .وعدم كونه من خصائص الوضوء لا ينافي كونه سنة فيه كالتسمية 232«والترجلف

 

 .233 غره إن كان نجسا سال الى ما يطهر(أو  وناقضه ما خرج من السبيلين) :قال في المتن 

 لقولهف نقضف منهماف شيءف كلف فخروجف :السبيلانف أماف ،سبيلان وغيرهما :اعلم أن  المخرج نوعان

ى الحاجة فيه وإنما تقض ،فإن  الغائط هو المكان المطمئن 234﴾الغائطف منف منكمف أحدف جاءف أو﴿ف :تعالىف

ولما أمر بالتيمم به للمحدث عند عدم وجدان الماء كان  ،فكنى به عن الحدث ،للتستر عن أعين الناس

أن الأمر بالتيمم عند عدم وجدان ، أو للوضوء ضرورة أنه لا معنى للأمر بالتيمم للمتوضئ الحدث نقضا  

قد صرحوا بأن  الحدث  :فإن قيل ،اض ضرورةدليل على الانتق ،الماء أمر بالتوضؤ عند وجوده دلالة ووجوبه

ه شرط لوجوب الوضوء أن قلنا ،له لنقضه فإن منافي الشيء لا يكون شرطا   الوضوء فكيف يكون سببا   شرط

 .المتأخر ونقض للوضوء المتقدم فلا تنافي

                                                           
 .1/103، المحيط البرهاني، ابن مازة 231
، بخاري. ال" وفي شأنه كله، وطهوره، وترجله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله ": عن عائشة رضي الله عنها قالت 232

 .(022)، 1/002، كتاب الطهارة،  صحيح مسلم، مسلم؛ (122)، 1/51، كتاب الوضوء،  صحيح البخاري
 .1/31، البحر الرائق، ابن نجيم .الوضوء أي اخراجه عن إفادة ما هو مقصود منه كاستباحة الصلاة ونقض 233
 .1/13، النساء 234
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، ضعي ذهنا  لا بد في المجاز أن يكون المعنى المجازي لازما للمعنى الو  :إن  الأصوليين قالوا :وأقول 

 إلىف منضمف أوف ،الخارجف فيف لزومف بينهماف يكنف لمف إنف محضف ذهنيف إماف وهو ،ليهإينتقل الذهن من الوضع أي: 

 العرفف فيف وقعف لماف فإن هف ،كالغائطف الناسف عاداتف بحسبف لكنف أيضا  ف الخارجف فيف لزومف بينهماف كانف إنف العرفيف

 منف الذهنف ينتقلف العرفف هذاف علىف فبناءف عرفيةف ملازمةف بينهماف حصلف المطمئنف المكانف فيف الحاجةف قضاءف

اللزوم العرفي الظاهر ؛ لأن  المعتادف الحدثف عنف بهف يكنىف العرفف إلىف منضما  ف ذهنيا  ف فيكونف ،الحالف إلىف المحلف

بالآية على  235استدلال المالكي إنما يتحقق بين الحدث المعتاد والمكان المطمئن دون كل الحدث فحينئذ

لعدم ظهور اللزوم  ؛وعدم تبادر غير المعتاد ،نقض المعتاد دون غير المعتاد بناء على تبادر المعتاد لظهور اللزوم

أن  الله تعالى كنى بالغائط  :وما قيل في رده من أن  تقييد فضاء الحاجة بالمعتاد في قول مالك ،فيه ليس ببعيد

 ليسف (ما)ف كلمةف عمومف منف خلافهف علىف يدلف ماف مقابلةف فيف دليلف بلاف عتاد تقييدعن قضاء الحاجة الم

 هذاف مثلف فيف التقييدف علىف يدلف غيرهف دونف فيهف العرفيةف الملازمةف لظهورف فقطف المعتادف تبادرف لأن  ف ؛بشيءف

وما ذكره في الهداية قيل لرسول  ،كنى بالغائط عن الحدث المعتاد:  236ولذلك قال تاج الشريعة ،الموضعف

 :كذا في الغاية،   لا يعُرف أصلا   237 " «ما خرج من السبيلين حدث »" قال ؟ما الحدث :الله عليه السلام

كالحصاة   :وغيره ،المعتاد تناولعامة ت (ما)استدل بقوله عليه السلام ما خرج من السبيلين حدث فان كلمة 

 قول مالك من أن  غير المعتاد لا ينقض الوضوء وينبغي أن  يعلم أن   وبهذا يبطل ،والدودة ودم الاستحاضة

إذ  ،إلا أنها لم يجز على العموم بالنسبة إلى إفراد غير المعتاد ،وإن كانت عامة ههنا للمعتاد وغير المعتاد (ما)

                                                           
(، م1111، دار الكتب العلمية :بيروت، )التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف بن أبي القاسم أبو عبد الله المواق المالكي 235

1/101. 
  1/22، الكفاية، الكرلاني 236
  1/35، نصب الراية، الزيلعي .غريب :قال عنه الزيلعي 237
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إلا أن يكون  ،الريح الخارجة من القبل مستثناة لعدم كونها منبعثة من محل نجس إذ القبل ليس محل النجاسة

وما ذكره الشارح  ،التي سبيلاها واحد فالريح الخارجة منها إن كانت منتنة ينقض وإلا فلاة أي: المرأة مفضا

وأما غير السبيلين فالخارج منه  ،وهو ليس أصح الروايتين ،والريح الخارجة يشعر باختيار كونها نقضة للوضوء

حال ، أو سواء كان حال الوضوءأي:  هيره في الجملةتجاوز إلى موضع يجب تطأي:  سال إن كان نجسا  

؛ 239 " « قاء ولم يتوضأ» "  :وهو يستدل بما روي عن النبي عليه السلام 238للشافعي الجنابة ينقض خلافا  

 عليهف قولهف ولناف ،المعتادف المخرجف وهوف الشرعف موردف علىف فيقتصرف تعبديف أمرف النجاسةف موضعف غيرف غسلف لأن  

ف "«ف سائلف كلف منف الوضوءف »"ف :مالسلاف
240

 ،اللغويف معناهف ههناف بالوضوءف يرادف أنف يجوزف لاف لمف :قيلف فإنف 

 النجاسةف خروجف ولأن  ف ،دليلف بلاف الشارعف كلامف فيف الشرعيةف الحقيقةف يتركف ولاف ،شرعيف مجازف ذلكف قلناف

فكذا سائر البدن لعدم  ،فإذا تلوث بها المخرج زال طهارته الط هارة،ف ضدف النجاسةف لكونف الأصلف فيف معقولف

وجب تعدي  لكونه معقولا   ولا تعدى الأفلم   ،على الأعضاء الأربعة غير معقول الاقتصارو  ،الحدث يءتجز 

أن  ذلك الحديث  :ثم الجواب عما تمسك به الشافعي من الحدث ،الثاني ضرورة لئلا يلزم تغير حكم الأصل

وإن   ،فلذلك لم يتوضأ ليلا  قويحتمل أن يكون ما قاء رسول الله في تلك الحالة  ،يب فلا يعارض ما ذكرنغر 
                                                           

(، م1123، دار الفكر :بيروت)، الأم، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. الخارج في السبيلين لا ينقض الوضوء :عند الشافعي 238
  ؛1/31
 .1/22(، دار الكتب العلمية :بيروت، )المهذب في فقه الامام الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي 

" معدان بن أبي طلحة اليعمري  قال الراوي وهو، وسلم قاء فأفطر" أن  رسول الله صلى الله عليه، إنما بلفظ آخر: "بهذا اللفظأقف عليه لم  239
الله صلى الله عليه وسلم قاء إن  أبا الدرداء حدثني أن  رسول  :فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق فقلت :"

، الترمذي؛ (0321)، 1/25، كتاب الصوم،  سنن أبي داود، أبو داود وسلم ". وأن صببت له وضوءه صلى الله عليه، قال: صدق، فأفطر
والحديث  ؛(3121، 3122، 3125)، 3/311، كتاب الصيام، سنن النسائي، النسائي؛ (25)، 1/132، أبواب الطهارة، سنن الترمذي

)قاء لم  :وأما لفظ، قلت: وليس في الحديث ما يثبت وجوب الوضوء .(0222)، 5/110، صحيح سنن أبي داود، الألباني. أسناده صحيح
 .1/35، نصب الراية، الزيلعي. غريب جدا   :يتوضأ( قال الزيلعي عنه

 .(221)، 1/025، كتاب الطهارة(،  م0221، مؤسسة الرسالة :بيروت، )تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون، سنن الدارقطني، الدارقطني 240
 .(152)، 1/221، الأحاديث الضعيفة، الألباني .والحديث ضعيف
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ك للصلاة فقال )هكذا الوضوء ءإما يتوضأ بوضو  :قيل له ،ستدل بخاتمته وهي ما روي أنه لما قاء ولم يتوضأا

 :قلت ،ا إشارة إلى القيء الحاضربأن  اللام في القيء للعهد فإنه :أجيب ،غسل الفم :يعني (،من القئ

للحكم في جميع أنواع القيء حتى يرتفع الإشكال للسائل  وإعلاما   ،للفائدة الظاهر أنها للاستغراق تعميما  

 .من كل وجه كما هو اللائق بشان المقنن

 . 241 (غره)أو  :وقوله  

خروج ما خرج من  :مفيكون تقدير الكلا (ما خرج) على قوله معطوفا   يحتمل أن  يكون مرفوعا  

إلى السبيل  على قوله )السبيلين( ويكون الضمير راجعا   معطوفا   وإن يكون مجرورا   ،خروج غيرهأو  السبيلين

 :بقوله يجب أن يكون متعلقا   :حيث قال ،فيما سيجيء 242وهو الذي اختاره الشارح  ،الكائن في السبيلين

 .ومآل المعنى واحد ،ما خرج

 . (ذا لم يتجاوز المصرج اهإنهّ لأ) :قال في الشرح  

 يعرفف وذلكف الظاهرف إلىف الباطنف منف الانتقالف هوف الخروجف أن   :243فإن قلت قال في المحيط

  .بالسيلانف

وهو يدل على أن لا يتحقق الخروج في غير  ،الخروج يتحقق بالسيلان :244وقال في الهداية 

 .لا يطابقها 245وتجاوزه عن المخرج وما ذكره الشارح  ،نهولا يحكم فيما لا يعلم سيلا ،المتجاوز عن المخرج

                                                           
، منتهى النقاية، أبو الحاج. ونقضه ما خرج من السبيلين أو من غيره إن كان نجسا  سال إلى ما يطهر() .من كلام صدر الشريعة المحبوبي 241

0/02 – 05. 

 .0/01، يةمنتهى النقا، الحاج بوأ 242

 .1/22، المحيط البرهاني، ابن مازة 243
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قلنا يحتمل أن يجعل السيلان علامة للخروج في الصور التي لا يعلم الخروج فيها بداهة بواسطة  

لعدم الاحتياج إلى الفارق بينهما في صور  ،لا مطلقا   ،للاحتياج فيها إلى الفرق بين البادي والخارج ،الحس

ويحتمل أن يكون الخروج  ،ولما هو معتبر عندهم ،لها يكون ما ذكره مطابقا   وحينئذ ،لحسالمعلوم بواسطة ا

 لا خارجا   ،حكما  ، أو حقيقة   ويكون ما سواه باديا   ،كما هو الظاهر من المحيط وغيره  بالسيلان مطلقا   مقدرا  

وللخروج الذي في حكم  ،ورعلى المعنى العام للخروج المذك وحينئذ يكون الخروج في عبارة المصنف محمولا  

لئلا يلزم استدراك لفظ  ؛على الخروج المذكور فقط لا محمولا   وبعد التقييد بالشرط يكون مخصصا   ،البادي

وترك لفظ سال لكفى فيما هو  ،وهو المعتبر عندهم ،به الخروج المقدر بالسيلان سال ولو ذكر الخروج مرادا  

إلا أنه لم يرد ذلك بل حمل على العام غير المعتبر  ،هم من الخروجلما هو معتبر عند المقصود وكان مطابقا  

 أيضا  . فلا إشكال حتياط،وذكر لفظ سال للا ،عندهم

 . (وكذلك إذا عصر القرح اه) :قال 

 248إحالة إلى النوازل وكذا في المحيط  247قال في العتابي   ،لأنه مخرج وليس بخارج :246قال في الهداية

ولكن  249وكذا ذكر في الغياب والذخيرة ،ل لو لم تعصرها لا يخرج شيء ينقضوكانت بحا ،عصرت القرحة

                                                                                                                                                                           
  1/15، الهداية، ا لمرغيناني 244

  0/01، منتهى النقاية، صلاح محمد أبو الحاج 245
 .1/11، الهداية، المرغيناني 246
  1/312، البناية، العيني 247
  1/22، المحيط البرهاني، ابن مازة 248
أبو أحمد العادلي  تح.، برهانية المسمى ذخيرة الفتاوي في الفقه على المذهب الحنفيالذخيرة ال، برهان الدين محمود بن أحمد بن مازة 249

  1/0(، م 0211، دار الكتب العلمية :بيروت، )وآخرون
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والمختار  ،مثل ما في الهداية قال بعض الشارحين :250وفي الفتاوى الظهيرية  ،وفيه نظر :قال في الذخيرة

 . 251الملزومف وجودف عندف اللازمف وجودف منف بدف ولاف ،للإخراجف لازمف الخروجف ؛ لأن  عندي النقض

وإلا  ،أن  الخروج الذي جعلوه علة النقص في الخارج عن السبيلين ليس الخروج بنفسه قيقهأقول تحو  

لأنه إخراج لا خروج  ؛عنه النجاسة أخرجو  ،لم ينتقض الوضوء في صورة ما إذا أدَخل الأصبع في الدبر

 ،ضدان لا يجتمعان هارةالط  أن  الخارج النجس علة للانتقاض من جهة أن  النجاسة و  :قالواأيضا   و ،بنفسه

فيلزم كونها نقضة للطهارة بلا  ،بلا فرق ولمثل الأ ،ولا شك أن  النجاسة الخارجة بالإخراج ضد للطهارة

فلا وجه لقول أيضا ،  الخروج العام ولوحينئذ لا بد أن يراد بالخروج في غير السبيلين المقيس على الأ ،فرق

فبطلانه ظاهر، وإن أراد أنه ليس  مطلقا   نه إن أراد أنه ليس خارجا  لأ ؛صاحب الهداية أنه مخرج وليس بخارج

من أن الإخراج  :وبما ذكرن يظهر فساد ما قيل ،ناإذ مطلق الخروج يكفي على ما بي   ،بنفسه فلا يفيد خارجا  

 .فلا يعتبر به ،وإن كان يستلزمه فكان ثبوته غير قصدي ،عليه ليس منصوصا  

  . 252 (ذا استنثر)إ :قال

 .253نثر ما في الأنف بنفس :الانتثار والاستنثار :قال في المغرب عن الجوهري 

الخارج  257لا خارج  :أراد بالخارج في قولهم :256، وأقول 255هذا الدليل غير تام  :قلت :254قال 

 فإنهم إذا أطلقوا الخروج في صورة غير السبيلين ،بالخروج المعتبر عندهم المقدر بالسيلان الدائر عليه الحكم

                                                           
 (.5لوحة رقم )، الفتاوى الظهيرية، ظهير الدين 250
 2 1/312، البناية، العيني؛ 1/22، العناية، البابرتي 251

 .151، القاموس المحيط، الفيروزآبادي .ستخرجه بنفس الأنفمعنى استنثر استنشق الماء ثم أ 252

 .122، (، د.تدار الكتاب العربيبيروت: )، المغرب في ترتيب المعرب، نصر بن عبد السيد أبي المكارم المطرزي 253
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كان   وأداروا الحكم عليه تيسيرا   ،لأنهم لما قدروا الخروج فيه بالسيلان ؛يريدون به الخروج المقرون بالسيلان

تحته  وإن كان مندرجا   ،وغير مندرج تحت الخروج في اعتبارهم ،الخروج الغير المقرون به فيه غير معتبر عندهم

 258وما في حكمه فالخارج في صورة الإبرة  ،الأمر وأرادوا بالبادي ما يعم البادي في نفس ،في نفس الأمر

بل هو داخل في البادي بالمعنى الذي أرادوه نعم إنه  ،عندهم وليس بخارج بالخروج المعتبر عندهم ليس معتبرا  

بكونه  259وقيده بالسيلان للإخراج أمثال ما ذكر مما حكم زفر ،داخل في الخارج بالمعنى الذي أراده المصنف

 ختلط المنتقل بغير المنتقل أخذ المنتقل حكمه ترجيحا  اوقيل لما  ،في الرد عليه ا  احتياط ونقضا   خارجا  

 .للمحل

أن يعارض ويقول من القاعدة المقررة أن  جهتي الحظر والإباحة إذا اجتمعتا ترجح  :وأقول لمعارض 

جح جهة الحظر فيأخذ بل ير  ،فكان ينبغي أن لا يأخذ المنتقل حكم غير المنتقل 260 ا  احتياطجهة الحظر 

 ،كان أكثر كما إذا خرج الدم، أو  إذا ساوى المنتقل غير المنتقل الط هارةفينتقض  ،غير المنتقل حكم المنتقل

 :وقيل ،بمثله في الدم المختلط بالبزاق :ولكن علا فصار أكبر منه على ما قالوا ،ولم ينحدر عن رأس الجرح
                                                                                                                                                                           

 .صدر الشريعة المحبوبي في شرح الوقاية :أي 254

 2 0/02، منتهى النقاية، أبو الحاج 255
 .زادهمن كلام خطيب  256

، ونحن نقول نعم: )أي من قول صدر الشريعة في شرح الوقاية إذ قال بعد أن ذكر تأثير خروج النجاسة من السبيلين في زوال الطهارة قال 257
  0/02، منتهى النقاية، أبو الحاج(.والنجاسة المستقرة في موضعها لا تنقض، لكن القليل باد لا خارج

 .0/02، منتهى النقاية، الحاج أبو 258

أما غير السبيلين فيتحقق بالسيلان أي تجاوز النجاسة إلى موضع يجب تطهيره في الحمل أما في ، روج من السبيلين يتحقق بالظهورالخ 259
 .أن  ظهور النجاسة ينقض الوضوء مطلقا  سواء سالت النجاسة أم لا :الوضوء أو الغسل وهذا عند عامة الحنفية خلافا لزفر الذي قال

، شرح الوقاية، سامية عبد الله نظر بخاري؛ 1/52، المبسوط، السرخسي؛ 1/31، فتح القدير، بن الهمام؛ ا1/01، صنائعبدائع ال، الكاساني
0/11 – 10. 

تقويم ، الدبوسي؛ 0/321(، م1111، وزارة الأوقاف الكويتية :الكويت، )الفصول في الأصول، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص 260
 .122، الأدلة
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الدم إذا  :الجامع الصغير يقتضي أن لا ينقض حيث قال فيهوبعض نسخ  261ينتقض كذا في مجموع النوازل

وهذه الرواية أوفق  262لكن علا فصار أكبر من رأس الجرح لا ينقض وضوءه ،لم ينحدر عن رأس الجرح

قال وقد خطر ببالي وجه  ،الخروج انما يتحقق بالسيلان :وقولهم ،الخروج يعرف بالسيلان :لظاهر قولهم

ويكون عدم نقض الخروج في تلك  ،عندهم يكون الخروج المذكور خروجا  حسن هذا الوجه يقتضي أن 

وقال في  ،وليس كذلك كيف، عندهم معتبرا   الصورة بعدم كونه خروج نجس لا لعدم كونه خروجا  

 كانف لوف المذكورف الخروجف فإن  ف ،التطهيرف حكمف يلحقف موضعف إلىف فتجاوزاف خرجاف إذاف والقيحف الدم :263الهداية

 :قولهف فيف بالمسفوحف الدمف وتقييدف ،الإبرةف صورةف فيف الوضوءف ينتقضف إنف يلزمف خرجاف :قولهف تحتف وداخلا  ف تبرا  معف

 .تكلفف الدمف

أن  الخروج إنما يتحقق بالسيلان إلى موضع يلحقه  :264بقي ههنا شيء وهو أنه قال في الهداية 

 ،جرد السيلان لا بالسيلان إلى موضع يلحقه التطهيرولا يخفى عليك أن  الخروج إنما يتحقق بم ،التطهير

ولم يقل بالسيلان إلى موضع يلحقه حكم التطهير  ،وذلك إنما يعرف بالسيلان :265ولذلك قال في المحيط 

د على زفر حيث ويحصل به الر   ،وجعلوه أمارة للخروج ليتميز الخارج عن البادي ،فإنهم إنما اعتبروا السيلان

فلا  ،أن  مجرد السيلان عن رأس الجرح يكفي في ذلك التمييز ولا شك   ،ونقضا   خارجا   زعم كون البادي

                                                           
 .1/22، المحيط البرهاني، زةابن ما 261

 .50(، ه1122، عالم الكتب :بيروت، )النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير، أبو الحسنات اللكنوي 262

  1/15، الهداية، المرغيناني 263

  1/15، الهداية، المرغيناني 264
 .1/25، المحيط البرهاني، ابن مازة 265
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القول بأنه ذكره لكونه أكثر مما لا يناسب ذلك ، أو يتفاقوحمله على الا ،حاجة إلى التقييد المذكور أصلا  

 .وسيرد عليك ما يدفعه ،المقام

 .266 (ا قشرت نفطة اهعمَّ ) :قال

إن كان  268وقد يخفف القلفة وفي المحيط ،نفطة بوزن الكلمة وهي الجدريال :267قال في المغرب

وإلا لا  ،رساله متى شاء ينقض وضوءه، أو إعلى الإمساك مجبوبا يظهر البول من مخرجه فإن كان قادرا  

 لافبخف الأنفف مارنف فوقف ماف إلىف الدمف وصلف عماف أيضا  ف بهف لأنه حينئذ في مكانه ويحترز ؛ينقض ما لم يسل

 .فرضف الجنابةف فيف ستنشاقالاف لأن  ف ؛المارنف إلىف وصلف إذاف ماف

 . لى ما يطهر اه(إن قوله أواعلم ) :قال 

 وهوف ،التطهيرف حكمف يلحقهف موضعف إلىف بالسيلانف يتحققف إنماف الخروج :269أقول قال في الهداية

 ،ن له جراحة منبسطة بحيث يضر غسلهاإذا كا :270وقال في المشكلات ،بالسيلانف إلىف تعلقف فيف صريحف

فالمناسب له أن   ،فإن خرج الدم وسال على الجراحة ولم يتجاوز إلى موضع يجب تطهيره لا ينقض الوضوء

                                                           
من  :نفطة .1/21(، المطابع الأميرية :القاهرة، )شية سعدي جلبي على شرح العنايةحا، سعدي جلبي. أي أزُيل قشرها :قشرت نفطة 266

، القاموس المحيط، الفيروزآبادي.الواحدة نفطة مثال كلمة مثقلة والجمع نفطٌ مثل ك لمٌ وهو الجدري، نفط أي إذا صار بين الجلد واللحم ماء
0/212  

 .153، المغرب، المطرزي 267

 .(22 – 25/)1، برهانيالمحيط ال، ابن مازة 268
 1/2.15، الهداية، المرغيناني 269

، التراث الذهبي :الرياض، )أحمد راشد المحيلبي وآخرون تح.، شرح مشكلات القدوريزاده، محمد بن محمود بن عبد الكريم جواهر  270
 .1/52(، م0215



88 

 

الة على تعلق إلى بالسيلان وكان الشارح أشار بما ذكره إلى أن  إيراد العبارة الد   ،بالسيلان ههنا (إلى)يتعلق 

 .ليس كما ينبغي

 ،بالسيلان ههنا معنى التجاوز العام للتجاوز إلى رأس الجرح 271تمل أن يريد المصنفوأقول يح

فيها تجاوز إلى رأس الجرح الذي هو موضع ؛ لأن  والتجاوز منه إلى موضع آخر لا يرد النقض بصورة الفصد

والجراحة المنبسطة  ،ويحترز بالسيلان إذا حمل على معناه الحقيقي لظهور أن  الخارج في صورة النفطة ،التطهير

لاشتراكها  ؛وقضبة الذكر ذكرت بالاستطراد 272ولم يتجاوز والواصل إلى فوق المارن ،التي سالت عليها الدم

ويؤيد ما ذكرن ما ذكر في  ،مع سائرها في عدم التجاوز إلى موضع التطهير مما لم يتجاوز إلى موضع التطهير

إذ الظاهر  ،تجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهيرأي:  سال وغيرهما إن كان نجسا   :حيث قال 273الكافي 

ولم يرد بالتجاوز التجاوز عن رأس الجرح  ،أنه قصد تفسير سال بتجاوز دون تعيين غاية السيلان فقط

، وهو المعنى الحقيقي للسيلان والانتقال من الباطن إلى الظاهر المميز للخروج عن البادي ،المتأخر عن الخروج

وأراد به ما ذكرنه وما ذكرن من المجمل لا  ننى السيلان بحيث لا يحتاج إلى البيان والتفسير نه في كونه معفإ

تحقق ؛ لأن  إنما يعرف بالسيلان ،ينافي ما ذكر في الهداية من أن  الخروج والتجاوز من الباطن إلى الظاهر

 .المعنى العام للتجاوز لا ينافي أن  يعرف تحققه بالسيلان فتأمل

تحقق معنى ؛ لأن  يلزم منه أن ينتقض الوضوء بالتجاوز إلى رأس الجرح بدون السيلان منه وكذا لا

أن يقال أن  المعنى المجازي هو التجاوز فقط  :والغرض ،الذي هو الخروج إليه بالسيلان عندهم التجاوز إليه

                                                           
 صدر الشريعة المحبوبي في شرح الوقاية. :أي 271
  01/022، النهاية، العقلاء .ما لان منه ما دون قصبة الأنف وهو :المارن 272

 .1/31، فتح القدير، بن الهماما 273
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 :اشتهار القاعدة القائلة وهذا لا ينافي أن يلاحظ السيلان في تحققه بسبب ،بدون اعتبار معنى السيلان فيه

عن الخروج  وإن أبيت عن ذلك فاجعل السيلان مجازا   ،أن  الخروج في غير السبيلين إنما يتحقق بالسيلان هذا

أن  الدم يسيل إلى  :إذ الأكثر حتياطعلى الا ويحتمل أن يكون الحكم في الفصد دائرا   ،المعروف بالسيلان

 .274لم يحس لصغره ويتلطخ به جزء ما وإن ،رأس الجرح فيه

ين مبني على مختار الشارح من أن  الخروج إلى ما يطهر لا ولواعلم أن  ما ذكرن من الاحتمالين الأ

 ؛وهذا ليس كما ينبغي ،على ما زعمه ،يستلزم السيلان إلى ما يطهر لتخلفه عنه في صورة الفصد المذكور

 يتلطخ بالخارج النجس الظاهر الذي يجب تطهيره وإن لم ،لأنه إن أراد بالخروج مجرد الخروج إلى جهة الظاهر

فإذا تلوث بها  الط هارة،من أن  النجاسة ضد  ،فهو غير مطابق لما ذكروه في انتقاض الوضوء بالخارج النجس

إنما  الط هارة،فإنه يدل على أن  النقض وزوال  الط هارة يءالمخرج زال طهارته فكذا سائر البدن لعدم تجز 

وإن أراد به الخروج إلى الظاهر على وجه  ،لمخرج لا بمجرد الانتقال من الباطن إلى الظاهريكون بتلوث ا

فذلك لا يتصور بدون السيلان إلى الظاهر المتلطخ به فيلزم السيلان إلى ما  ،بالنجس يكون الظاهر متلوثا  

د ما ذكرن من لزوم ويؤي ،كما زعمه الشارح  ول،يطهر للخروج إليه فلا وجه لإثبات الثاني مع نفي الأ

الخروج إنما يتحقق  :275قول الهداية  ،السيلان إلى موضع التطهير للخروج إلى موضع التطهير الناقض

فالجواب الحق ما ذكرن من  ،إلى موضع التطهير :بالسيلان إلى موضع التطهير بتقييد السيلان بقوله

 .فتدبر ،الاحتمال الثالث

                                                           
محمد أمين ابن ينظر:  لزيادةل .0/10، شرح الوقاية، بخاري .إذا افتصد وخرج منه دم كثير ولم يتلطخ رأس الجرح فإن  ذلك ينفض الوضوء 274

، ه( 1322، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده :القاهرة) ،حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، عابدين
  1/33، البحر الرائق، ابن نجيم المصري؛ 1/33

  1/15، الهداية، المرغيناني 275
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ض الشارحين من فقهاء ديارن لم يفرق بين العبارتين في هذا ومن العجائب في هذا المقام أن  بع

ثبات أحدهما دون ، فإوقال أن  الخروج والسيلان واحد (لى ما يطهرإوسال  ،لى ما يطهرإالخارج )المقام 

 وذلكف ،الظاهرف إلىف الباطنف منف الانتقالف الخروجف فحد :حيث قال ،276الآخر تحكم وأيده بما في المحيط 

 الظهورف أقيمف السبيلينف وفيف ،بالسيلانف السبيلينف غيرف عنف الخروجف عنف فعبرف موضعهف عنف لسيلانباف يعرفف

 أنف السيلانف وحدف ،الظهورف بمجردف الانتقالف فعرفف النجاسةف مكانف ليسف السبيلينف رأسف لأن  ف ؛الخروجف مقامف

 عنف ينتقلف لمف الجرحف رأسف عنف ينتقلف لمف ماف لأنهف ؛يوسفف أبوف فسرهف هكذاف الجرحف رأسف عنف وينحدرف يعلوف

 يعلمف ومنهف ،المحيطف فيف ماف نقلف ماف بعدف وقالف ،بلادنف أكابرف منف الفقهف بمعرفةف عرفف منف بعضف وقلدهف ،مكانهف

ف الشريعةف صدرف قالف ماف ضعفف ويظهرف ،السيلانف عينف الخروجف أن  ف
ب أن يتعلق إلى ما يطهر يج :أن  قوله 277

غيره إلى ما يطهر إن كان أو  فالعبارة الحسنة أن يقول ما خرج من السبيلين ،وضعف ما قال ،بما خرج اه

 .خرج :وقد تبين فساده فيكون سال حشوا بعد قوله ،للسيلان مبناه كون الخروج مغايرا  ؛ لأن  سال نجسا  

ولوجه  ،والتعرض لها ،يع الأوقاتوإن كان الاشتغال بها مما يض ،أمثال هذه الكلمات :وأقول 

إلا أن  حسن ظن طلبة زماننا بقائلها اضطرني إلى التعرض لها مع كونها  ،ياتولغلطها من قبيل التعرض للأ

كيف يتوهم أحد : 278فنقول إذا كان حد الخروج والسيلان ما نقل عن المحيط  ،من المضاحك المضحكة

 فيف ذلكف يكفيف ولا ،إلى رأس الجرح الذي هو الظاهراتحادها لظهور أن  الخروج يكفي فيه الوصول 

 ،محيطف قولف إلىف النظرف بعدف أحدف ذلكف يتوهمف كيفف أيضا  ف وف ،منهف الانحدارف منف فيهف بدف لاف بلف ،السيلانف

                                                           
 .23 – 1/22، المحيط البرهاني، ابن مازة 276

 .0/13، شرح الوقاية، بخاري 277

 .23 – 1/22، المحيط البرهاني، ابن مازة 278
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وهل سمعت عاقلا يظن أن  معرفة  ،لمعرفة الخروج وذلك يعرف بالسيلان فإنه جعل معرفة السيلان سببا  

وأظن أن   ،لمعرفته يظن أن  معرفة الشيء يكون سببا   ج وهل سمعت عاقلا  !لمعرفة الخرو كون سببا  الشيء ي

حل قول ، أو فوقع فيما وقع ،وذلك يعرف بالسيلان مشددة ،يعرف في قول المحيطى ن  رأإهذا القائل ظن 

التعبير على طريق التجوز بعلاقة   ولم يعلم أن  مراده ،فعبر عن الخروج بالسيلان على التعبير عن المعنى الحقيقي

وتتبع كتب الفقه مع أنها  !كيف يدعي الفقاهة  :تعجب من هذا القائلأوأن  ،للخروج كون السيلان ملزوما  

 ،وهو صريح في الغيرية ،به للخروج وكون الخروج في غير السبيلين متحققا   مشحونة بكون السيلان محققا  

 ،قد ضل فيه كثير من الأقوام ،ومضايق الأفهام ،لأنه من مزالق الأقدام ؛نما أطنبنا الكلام في هذا المقامإو 

 .المرامقيق وخرجوا عن سواء السبيل في تح

 . (إن ساوى البزاق رقيقا   والقيء دما  ) :قال في المتن 

سال لاختلاف  ن كان نجسا  إغيره : أو مع أنه دخل تحت قوله 279 رقيقا   وإنما أفرد القيء دما   

بل ملاء  ،لا ينقض مطلقا   إذ لو كان غليظا   ؛وإنما قيد الدم بالرقيق ،والأقل ،قسامه من المساويالحكم في أ

حتياط، للحظر على الإباحة للا وإنما حكم بالنقض في صورة المساوات ترجيحا   ،الفم لكونه سوداء محترقة

وإن لم يملأ الفم  ،بالنقض فالدم في حكم الهالك إنما حكم في الدم الرقيق 280وأما في صورة غلبة البزاق 

ثم يدفعها قوة  ،قرحةأو  وإنما يسيل إليها من جرح ،الدم ليس محله المعدة؛ لأن  بخلاف سائره من النواقض

 .المعدة بخلاف سائر النواقض

                                                           
 .0/13، شرح الوقاية، بخاري الفم. فإنه لا ينقض الوضوء ما لم يملأ احتراز عما إذا كان علقا   :قيقا  قوله ر  279

  1/55، المبسوط، السرخسي 280
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بل هو مخرج  ،وهو أن  الخارج في صورة القيء ليس بخارج بقوة نفسه :وأقول لنا في هذا المقام بحث

 الظاهرف كالدمف :جذبهاف جاذبف أوف ،دفعهاف بدافعف إلاف فوقف إلىف يسيلف لاف أنف السيالةف الأشياءف طبعف منف فإن  

 نجسف لخارجف اسمف الحدثف لأن  ف ؛حدثا  ف مثلهف يكونف لاف أنف ينبغيف فكانف ،بخرقةف فمسحهف الجرحف رأسف علىف

حيث قال إنه مخرج وليس  :282م الهدايةويدل عليه كلا 281في المبسوطف بهف صرحف كماف نفسهف بقوةف يخرجف

لعدم اشتراكهما في العلة على  ؛وهذا يقتضي أن لا يقاس صورة القيء على الخارج من السبيلين ،بخارج

 ويملأ الفم في القيء عطفا   :يدل عليه قوله ،مع أن  صاحب الهداية قاسه عليه ،مقتضى قول المبسوط والهداية

ذكره لدفع الاعتراض الذي أوردوه على قياس الخارج عن غير السبيلين على فإنه إنما  ،على قوله بالسيلان

من أن  القياس يقتضي أن لا يكون  ،ما ذكره من القياس مخالف لما صرح به المبسوطأيضا  و  ،الخارج عنهما

 .إلا أن تركناه بالآثار عند ملاء الفم  القيء حدثا  

فيبقى ما دونه على  ،إنما هو في صورة ملاء الفم وما ذكره في المبسوط يدل على أن  ترك القياس

ليس بقوة  ولا شبهة أن  خروج الخارج من الدم الصاعد الذي لا يملأ الفم في صورة القيء دما   ،أصل القياس

فلا يكون  ،فلا بد أن يبقى القياس فيه لعدم الأثر لا خارجا   لى فوق فيكون مخرجا  إنفسه بل المعدة يدفعه 

يخالف  إن سال بقوة نفسه ينقض 284وعندهما: حيث قال 283ولكن ما في الهداية ،ه الروايةعلى هذ نقضا  

 :الغايةف فيف وقالف ،اللهف رحمهف حنيفةف أبيف عنف حسنف وعدم النقض رواية ،ينقض هو المختار :قيل ،هذه الرواية

وعندهما إن سال بقوة نفسه  ثم أن  في قول الهداية ،الأصحف وهوف ،الفمف ملاءف إلاف ينقضف لاف محمدف وعندف

                                                           
  1/55، المبسوط، السرخسي 281

 .1/11، الهداية، المرغيناني 282

  1/12، الهداية، المرغيناني 283
 .1/12، الهداية، المرغيناني. يقصد أبا حنيفة ومحمدا   284
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سيلان الأشياء السيالة إلى فوق ليس بقوة نفسها وطباعها بل بسبب دافع ؛ لأن  ينقض الوضوء محل نظر

 .285يجذب جاذب كما صرح به في المبسوط أو  يدفعها كما في صورة القيء حيث يدفع المعدة

لا ينقض إلا ملاء  إن كان علقا  والصاعد  ،فالنازل نقض بلا شرط إن قاء دما   286قال في الغاية 

، وهو وأبي يوسف وعند محمد لا ينقض إلا ملاء الفم ،ينقض عند أبي حنيفة وإن كان مائعا   ،الفم

لا  وإن كان علقا   ،إن كان سائلا   ا  اتفاقأن  النازل من الرأس ينقض  288ونقل عن الحقائق  ،287صحالأ

حال   وهو المناسب لاعتبار القيء خارجا   ،بتكلفوملاء الفم أن يكون بحال لا يمكن ضبطه إلا  ،ينقض

الهداية ف صاحبف اختيارف وهذاف ،الأصحف هوف :قيلف ولذلكف ،الملاءف صورةف فيف طاهرا  ف الفمف وكونف ،الفمف فيف كونه

ومال  290ئمة السرخسي، وهو اختيار شمس الأالصحيح فيه أن يشتغل بأكثر من نصف الفم :وقيل 289

 رأيف إلىف مفوضف هوف بلف ،مقدرف حدف فيهف ليسف وقيل ،إن يمنع من الكلام :وقيل ،291إليه الفقيه أبو جعفر

 فيهف يردف لاف فيماف حنيفةف أبيف بمذهبف أشبهف وهوف فلاف وإلاف ،طهارتهف ينتقضف الفمف ملاءف يراهف كانف إنف بهف المبتلىف

بين ملاء الفم وبين ما  الاختلافثم وجه  292الحلوانيف الأئمةف شمسف اختيارف وهوف ،ظاهرف تقديرف الشرعف منف

                                                           
 .1/55، المبسوط، السرخسي 285

 .مخطوط، الغاية في شرح الهداية، أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي 286

؛ ابن مودود 1/21، البحر الرائق، بن نجيم؛ ا1/12، فتح القدير،، بن الهمام؛ ا1/12، العناية، البابرتي؛  1/052، البناية، العيني 287
  1/23، النهاية، لسغناقي؛ ا1/12، الإختيار لتعليل المختار، الموصلي

 .1/1، تبيين الحقائق، الزيلعي 288
 2 1/15، الهداية، المرغيناني 289

 2 1/55، المبسوط، السرخسي 290
أبو حنيفة الصغير  :كان يقال له  :قال السمعاني، إمام كبير من أهل بلخ، هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر أبو جعفر الهندواني 291

روى عنه يوسف بن ، وتفقه عليه نصر بن محمد أبو الليث الفقيه، المعروف بالأعمش، أستاذه أبي بكر محمد بن أبي سعيد تفقه على، لفقهه
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 باطنا  ف كونهف يقتضي :وثانيهما ،حقيقة وحكما   أحدهما يقتضي كونه طاهرا   :ندليلاهو أن  في الفم  ،دونه

 كماف ،صومهف يفسدف لاف تمضمضف إذاف الصائمف وأن  ف ،يظهرف فاهف فتحف إذاف فلأنهف ول:الأف أماف ،وحكما  ف حقيقة  ف

 لاف ريقهف ابتلعف إذاف الصائمف وإن  ف ،يبطنف فاهف ضمف إذاف فلأنهف :الثانيف ف وأماف ،جلدهف ظاهرف علىف لماءاف سالف إذاف

 كثرف إذاف فقلناف ،حكمهماف الدليلينف علىف فرتبناف ،أخُرىف زاويةف إلىف بطنهف زاويةف منف نتقلاف إذاف كماف ،يفسدهف

 :ن قيل، فإبالباطنف اعتبارا  ف للريقف اتبع  ف فيكونف ينتقضف لاف قل  ف وإذاف ،ظاهربالف اعتبارا  ف غالبا  ف يخرجف لأنهف ؛ينقضف

 ،كما في الطعام  هذا يقتضي أن لا ينتقض في صورة قيء دم رقيق إذا لم يملأ الفم لعدم خروجه غالبا  

وأما في الدم  ،ائلقلنا هذا مسلم في غير الدم الس، ليس إلا الخروج غالبا   والمفتضي لاعتبار كون الفم ظاهرا  

الخروج انتقال من الباطن إلى الظاهر ؛ لأن  وهو يقتضي اعتبار كونه ظاهرا   ،السائل فالسيلان دليل الخروج

 فإن قيل إذا كان الفم باطنا   ،وهو يستلزم اعتبار كونه ظاهرا   ،فإذا تحقق السيلان إلى الفم يتحقق الخروج إليه

الفم له  :لتحقق معنى الخروج قلنا ؛ض الوضوء إذا خرج إلى ظاهر الفمفي صورة القيء القليل يلزم أن ينتق

وله حكم الظاهر بالنسبة إلى الظاهر  ،حكم الباطن بالنسبة إلى الباطن حتى لو بلغ ريقه لا يفسد صومه

ل لأنه انتقا ؛ذا ارتقى القليل إلى الفم لا يتحقق الخروج، فإحتى لو مج ماء بفمه أدخله لقمة لا يفسد صومه

لأنه انتقال من الظاهر هكذا ذكر في  ؛وإذا خرج من الفم لا يتحقق الخروج ،من الباطن إلى الباطن

 .293الغاية

لو كان للفم حكم الباطن بالنسبة إلى الباطن كليا يلزم أن لا يتحقق الخروج في صورة قيء  :وأقول 

  .اه  تقى القليلار إذا ف :لا يترتب عليه قوله وإن جعل ذلك جزئيا   ،دم بغير الدليل المذكور

                                                           
 .مخطوط، الغاية، السروجي 293
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 الفمف وملاء :294بقي ههنا شيء وهو أنه قال في الهداية  ،ولك أن تخص ذلك بغير الدم السائل

 جعلف بأنف عليهف ضعترُ او ف ،خارجا  ف عتبرفاف ظاهرا  ف يخرجف لأنهف ؛بتكلفف إلاف ضبطهف يمكنف لاف بحالف يكونف أنف

 يتعسرف أوف ،المشقةف مقامف القائمف كالسفرف :الأصلف فيهف ينضبطف لاف افيمف يكونف إنماف كالمتحققف الغالبف الظاهرف

 خروجف فإنف ،مبحثناف فيف كماف فلاف الظاهرف المنضبطف فيف وأماف ،الإنزالف مقامف القائمف يلاجكالإف عليهف الاطلاعف

 يكونف التيف الصورةف وفيف ،يفكف مقامهف الفمف ملاءف أقُيمف فكيفف ،عليهف الاطلاعف يتعسرف لاف الفمف منف القيءف

 وفيف ،،بالانتقاضف حكمف أينف فمنف ،متيقنف الخروجف عدمف بالتكلفف الخروجف منف منعف ثمف ،الفمف ملاءف القيءف

 بعدمف فالقولف ،متيقنف الخروجف الفمف منف خرجف ولكنف ،الفمف ملاءف منف أقلف القيءف يكونف التيف الصورةف

 إلىف راجعف هوف بلف كذلكف وليسف ،القيءف إلىف راجعا  ف ضميرف جعلف مبناهف بأن  ف أجيبف ،للعلةف نقضف الانتقاضف

 .النجسف

 . (لأنهّ اه) :وقوله 

 ؛القيءف فيف الفمف بملاءف يتحققف النجاسةف خروجف أن  ف :فالمعنىف ،القيءف فيف الفمف وملاءف :لقولهف دليلف 

 يستصحبف أنهف فالظاهرف ،المعدةف قعرف منف إلاف ليسف القيءف هذاف لأن  ف ؛ظاهرا  ف يخرجف حينئذف النجسف لأن  ف

 .يستصحبف فلاف المعدةف أعلىف منف لأنهف ؛القليلف بخلافف النجسف

مجرد صعود النجس إلى الفم الذي حكموه بكونه خروج النجس إليه ؛ لأن  وأقول هذا ليس بشيء 

فلا بد أن يعتبر  ،في تلك الصورة إلا عند كون الفم ظاهرا   ،إليه عند ملاء الفم لا يكون خروجا   وكونه نقضا  

باعتبار كونه  إلى الظاهر إلا اعتبار كون الحاصل فيه خارجا   جعل ما يحصل فيه خارجا   ،في كونه ظاهرا  

                                                           
 .1/15، الهداية، المرغيناني 294



96 

 

 ؛غالبا   لكونه خارجا   ؛ا مقام الخارجولا محيص عن اعتبار كون القيء عند ملاء الفم قائم   ،ا إلى الظاهرخارج  

ولا يندفع ذلك بإرجاع  :يدل عليه شروح الهداية ،نه الذي يقتضيه اختلاف الحكم بين القليل والكثيرلأ

اقتضى ذلك أن  ،أن يقال أن  الدليلين لما اقتضيا ترتب حكمهما عليهما :بل الجواب ،الضمير إلى النجس

 المتحقق المتيقن أعني الخروج وأنْ لا يعتبر ،كما بينا في وجه الفرق  ،يجعل ما هو الظاهر الغالب كالمتحقق

وأما  ،يتعسر الاطلاع عليه، أو إنما هو فيما لا ينضبط ،وما ذكروا من أن  جعل الظاهر كالمتحقق ،المحسوس

بل هو مخصوص بالمنضبط الذي لا يقتضي الدليل أن يجعل  ،في المنضبط الظاهر فلا ليس على إطلاقه

مستثناة من تلك  ،ا يقتضي الدليل أن يجعل الظاهر فيه كالمتحققوأمثال ما نحن فيه مم ،الظاهر فيه كالمتحقق

 يتعذرف أنف إنهم صرحوا بأن لنا في إقامة السبب مقام المسبب قاعدتين؛ أحدهما :القاعدة على أن نقول

295مقامهف السببف فيقامف الشيءف حقيقةف علىف الاطلاعف
 مقامف أقيماف ،الختانينف والتقاءف ،مضطجعف كنومف 

وتيسره فيجعل النادر   ،الغالب وجوده عند سببه مع إمكان الاطلاعف يكونف أنف :والثانيةف ،وجالخر ف

 ،ويتيسر الاطلاع على الخروج ،فإنها سبب لخروج المذي غالبا   296كما قلنا في المباشرة الفاحشة،كالمعدوم

تحت  وج فيكون مندرجا  ويتيسر الاطلاع على ذلك الخر  ،ولا شبهة أن  ملاء الفم سبب لخروج القيء غالبا  

 .اه ،وفي الصورة ،كيف  :وما ذكره بقوله، بلا فرق بينه وبين المباشرة الفاحشة ،القاعدة الثانية

الانتقال من  :أعني ،أنه إن أراد بالخروج في قوله عدم الخروج متيقن الخروج المعتبر عندهم :رد عليهيُ 

داخل الفم ظاهر ؛ لأن  لخروج هذا المعنى متحقق حينئذفلا نسلم أن  عدم ا ،الباطن إلى الظاهر في اعتبارهم

                                                           
عند ، إقامة السبب الظاهر مقام المعنى الخفي :وفي لفظ، الأصل في الشرح إقامة السبب الظاهر مقام المعنى الخفي عند تعذر الوقوف عليه 295

 .1/22، المبسوط، السرخسي. تعذر الوقوف عليه أصل الشرع
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 الط هارةلينتقض به  نتقل القيء إليه يتحقق الخروج المعتبر عندهم جزما  افإذا  ،عند ملاء الفم في اعتبارهم

لأنه انتقال من الظاهر إلى الظاهر في اعتبارهم لما  ؛عندهم وإن أراد الخروج المحسوس فهو ليس معتبرا   ،ضرورة

الخروج متيقن الخروج المعتبر  :في قوله ،وإن أراد بالخروج ،بينا من أن  للفم حكم الظاهر بالنسبة إلى الظاهر

 فيكون الخروج المحسوس انتقالا   ،لما بينا أن  للفم حكم الظاهر بالنسبة إلى الظاهر ،عندهم فلا نسلم ذلك

فلا ينتقض فلا يلزم نقض  ، يوجد علة الانتقاضفلا ،عندهم معتبرا   من الظاهر إلى الظاهر فلا يكون خروجا  

 وإنما يلزم أن لو وجد العلة وتخلف حكمها، وإن أراد به الخروج المحسوس فليس خروجا   ،العلة المعتبرة عندهم

  297 (صاعدا  أو  من الرأس قال في الشرح سواء كان نزلا  ) :عندهم معتبرا  

وكذا الفارق بين  ،مما يختص بالمعدة والجوف ،ونحوه مخالطة القيء بشيء من الطعام :والفارق بينهما

ن قلت ينتقض ذلك بالبلغم الواقع في فإ ،298 (لأنه للزوجته لا يتداخله النجاسة :قال) الدم النازل والصاعد

 ماف البلغمف أن  ف :بينهماف فالفرقف ،سلمف فلوف ،فإنه إذا رفع يحكم بنجاسته أجُيب عنه بأنه لا رواية فيه ،النجاسة

 حينئذف فإنهف ،الخارجف فيف كانف إذاف ماف بخلافف النجاسةف يقبلف لاف فلذلكف ،ولزجهف ثخانتهف يزدادف الباطنف فيف دامف

لا  إذا كان البلغم نزلا   :300قال أبو يوسف 299فيكون أقبل للنجاسة  ،ويزداد رقته ،ولزجهف ثخانتهف تقلف
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البلغم إحدى  :فأبو يوسف يقول :301في المبسوطقال  ،ينقض لتنجسه بالمجاور وإذا كان صاعدا   ،ينقض

  .الطبائع الأربع فكان نجسا  

 ،هذا إذا كان البلغم صرفا   ،كالدم  ،هذا يدل أن لا يفرق أبو يوسف بين الصاعد والهابط :وأقول

 ،الطعامف غلبف فإنف الغالبف اعُتبر :ختلط بالطعام فذكر بعض علماء ديارن في مصنف له في الفقهاوأما إذا 

 :قلتف فإنف ،الفمف ملأف إذاف ،يوسفف أبيف عندف إلاف ينقضف لاف البلغمف غلبف وإنف ،ينقضف الفمف القيءف وملاءف

 فيف طاهرا  ف لكونهف النقضف فيف للبلغمف تأثيرف لاف إذف أيضا ،ف غالبا  ف الطعامف كانف إذاف ينقضف لاف أنف ينبغيف كانف

بل بمخالطة البلغم الذي  ،والحال أن  الطعام وحده لا يملأ الفم ،تهوعدم تنجسه بمجاورة الغير للزوج ،نفسهف

  .لا تأثير له

أن لا يكون له  فلا يلزم من عدم كون البلغم وحده نقضا   ،ربما يأخذ الشيء حكم الغالب :قلت

 ،302طعامويجعل البلغم المغلوب في حكم ال ،مقام الكل فإن  الشارع يجعل الغالب قائما   ،تأثير حال مغلوبيته

وإن غلب البلغم  ،ينقض انفردوكان بحال يملأ الفم لو  ،والخلاصة إن غلب الطعام :وقال في التاتارخانية

 .303وإن تساويا فلا ينقض :وقال في الخلاصة ،لا ينقض إلا عند أبي يوسف انفردوكان بحال يملأ الفم لو 

ولا ينظر إلى  ،نفراج من الملاءكان ينبغي أن ينظر إلى مجرد حال أحد المختلطين في الا  :وأقول 

 بل في صورة المغلوبية ،يملأ الفم انفردالغالبية إذ يمكن أن يكون أحد المختلطين في صورة التساوي بحيث لو 
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 ،يملأ الفم انفردفإن كان الغالب البلغم فإن كان بحيث لو : 304ولذلك قال في شرح تاج الشريعة أيضا ، 

 .اه انفردحيث يدل قوله والطعام لو  ،ن ملاء الفمكان أقل م  انفردوالطعام بحيث لو 

فعلى ما ذكرن ما ذكر في  ،يملأ الفم ينقض انفردوكان بحيث لو  ،على أن  الطعام إذا كان مغلوبا  

وإن كان الغالب  :وكذا ظاهر قوله ،ليس كما ينبغي من عدم النقض في صورة التساوي مطلقا  305الخلاصة 

إذا كان في مجلس واحد يجمع أي:  قال ،لهما يملأ الفم عند أبي يوسف خلافا   دانفر البلغم فإن كان بحيث لو 

كسجدة التلاوة فإنه إذا قرأ آية :في مواضع جمة المجلس الواحد يجمع المتفرقات شرعا   :306قال أبو يوسف

 أكثرف يلزمف لاف مضطجعا  ف أوف ،قاعدا  ف أوف ،قائما  ف واحدف مجلسف فيف أخرىف بعدف مرةف سمعهاف أوف ،واحدةف سجدة

ختلف اولو  ،حيث يلزمه سجدة أخرى ،مجلسهف فيف أُخرىف آيةف قرأف إذاف ماف بخلافف واحدةف سجدةف منف

أي:  مطلقا   بشيء واحد فإنه إذا أقر إقرارا   والإقرار مرارا   ،اختلفت تكرر الوجوب، أو المجلس واتحدت الآية

فإن كان الإقرار  ،ثم أقر كذلك ،وأشهد شاهدين ،له صك  ولم يكن  ،ثمن هذه الجارية :غير مقيد بسبب مثل

أنه مال واحد إلا  :قال أبو يوسف ومحمد ،عى الطالب مآليند  اهما مآلان إن  :قال أبو حنيفة ،في مجلسين

لا شك أن  المآل  ،وإن كان الإقرار في مجلس واحد ،يلزمه أكثر ،أنه إذا كان المقر به في الكرة الثانية أكثر

وكمن به  ،والبيع والإجارة والنكاح فإن  الإيجاب الموجود يرتبط بالقبول في آخر المجلس ،ندهماواحد ع

فإنه يجمع جميع ما نشف إن كان بحيث لو ترك  ،فألُقي عليه تراب ثلاث مرات ونشف في كل مرة ،جراحة

والسبب : أبو يوسفقال  ،وإن كان في مجالس مختلفة لا يجمع ،إذا كان في مجلس واحد ويجعل حدثا   ،سال
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ومحمد يعتبر  ،أولىوهو ظاهر  ،فكان اعتبار المجلس ،إلا أنه مبطن سيجيءعلى ما أيضا   وإن صلح جامعا  

يكون الغثيان  ،قبل سكون النفس من الهيجان والغثيان اتحاد السبب وهو الغثيان وبيانه أنه إذا قاء ثانيا  

وهو يعتبر اتحاد الغثيان ولم  ،ون الغثيان والسبب متعددا  وإذا قاء بعد سكون النفس منه يك ،والسبب واحدا  

ومات منها  ،يجمع عنده ويقول أن  اتحاد السبب مظنة اتحاد الحكم ولهذا لو جرح أنسان جراحات متعددة

 ئوبر ف ،البائعف يدف فيف العبدف مرضف لوف وكذا ،ختلف الموجباومتى تحلل البئر  ،اتحد الموجب ،قبل تحلل البئر

 ،فلاف وإلاف دالر  ف منف يمكنف البائعف يدف فيف الذيف بالسببف المرضف هذاف كانف إنف المشتريف يدف فيف فمرضف باعهف ثمف

 إضافةف الأصلف لأن  ف محمدف قولف صحالأف :الكافيف فيف وقالف ،307والأباقف والسرقةف الفراشف فيف البولف وكذاف

 لانتفىف السببف عتبراف لوف إذف ؛التلاوةف كسجدةف للضرورةف الصورف بعضف فيف تركف وإنماف ،الأسبابف إلىف الحكمف

 لدفعف والقبولف الإيجابف وفيف ،للعرفف المجلسف برعتُ اف :الأقاريرف وفيف ،سببف تلاوةف لكلف لأن  ف ؛التداخلف

 .308الضررف

م إذا ح :فإن قيل ،ونشف ،الضرورة ليست بظاهرة في صورة جراحة القيء إليها تراب :وأقول 

ههنا إن  الغثيان  :ثم قال محمد ،في يد المشتري يرده بها وانقطعت ثم حم ربعا   ،المبيع حمى ربع في يد البائع

فإذا زال نوع ثم عاد  ،قلنا يمكن الفرق بينهما بأن  الحمى أنواع كثيرة 309 ولإذا سكن ثم عاد يكون غير الأ

نقطع ثم عاد فليس افإذا  ،ما الغثيان فشيء واحدوأ ،ذلك على أن  سببه لم يزل ذلك النوع دون الآخر دل  

 ول.معنا ما يدل على أنه غير الأ

                                                           
 .052 – 1/052، البناية، العيني؛ 1/20، النهاية، السغناقي 307

 .1/112، الحاشية، بن عابدين؛ ا1/1، تبيين الحقائق، زيلعيال 308
 .1/320، المحيط البرهاني، ابن مازة؛ 1/12، العناية، البابرتي؛ 1/052، البناية، العيني 309
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 . (وما ليس بحدث ليس بنجس) :قال في المتن 

والقيء القليل لا يكون  ،أن  بعض الخارج من غير السبيلين كالدم الغير السائل :كما تبين مما سبق

الثوب منه أكثر من قدر الدرهم منع  صابأث إذا حتى يكون بحي ،كان مظنة تردد للسائل أنه نجس  حدثا  

والقيء في  ،والقيء الكثير سبب كونه نقضا للوضوء وإذا أخذ منه بقطنة ،الصلاة كما يمنعها الدم السائل

وما ليس  :أعني قوله ،ليس بنجس أورد جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه، أو الماء يتنجس الماء

 .ثم شرع فيما هو بصددن من بيان نواقض الوضوء ،ذلك الترددبحدث ليس بنجس إزالة ل

 فاذاف ،النجاسةف فيف لهف أثرف لاف السيلانف ؛ لأن  أنه نجس :علم أنهم اختلفوا في ذلك فقال محمداثم 

الشرع لم يحكم ؛ لأن  أنه ليس بنجس :وقال أبو يوسفف ،نجسا  ف أيضا  ف السائلف غيرف كانف نجسا  ف السائلف كانف

ظهر عدم كونه  الدليل على عدم كونه حدثا   ولما دل   ،نجاسته إذ لو حكم الشرع بنجاسته لكان حدثا  ب

النجس ما يحكم به ؛ لأن  عليه بالنجاسة لا يكون نجسا   وإذا لم يكن محكوما   ،عليه بالنجاسة محكوما  

 .310بالنجاسة هكذا قرر كلام الهداية في هذا الموضع

إن أراد بها أن  المحكوم  ،المقدمة القائلة أن  المحكوم عليه بالنجاسة يكون حدثا  لمانع أن يمنع ا :وأقول

في حال الخروج في غير  النجس إنما يكون حدثا  ؛ لأن  في جميع الأحوال عليه بالنجاسة يكون حدثا  

لا يكون  ما لا يكون حدثا   :بشرط الخروج فلا نسلم المقدمة القائلة وإن أراد أنه يكون حدثا   ،السبيلين

لجواز أن ينتفي الحدث لانتفاء وصف الخروج الذي قيد بالسيلان في غير  ؛عليه بالنجاسة ومحكوما   نجسا  

وما هو في  ،يكون في محلها فإن قلت إذا لم يكن خارجا   ،وبملاء الفم في القيء لا لانتفاء النجاسة ،السبيلين

                                                           
 .1/15، الهداية، المرغيناني 310
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وهو غير خارج في  ،باد في نفس الأمر :ارج نوعانغير الخ :محله لا يعتبر له الشارح حكم النجاسة ؛ قلت

فإن أردتم أن   ،وهو خارج في نفس الأمر لا في اعتبارهم ،وفي اعتبارهم وما هو في حكم البادي ،نفس الأمر

ولا في حق  ،لا في حق جواز الصلاة به ،مطلق غير الخارج في نفس الأمر لا يعطي له حكم النجاسة مطلقا  

لجواز أن يكون غير الخارج الغير السائل الخارج في نفس الأمر لا يعطي له حكم  غيره فلا نسلم ذلك

 ،لدوران الحكم على السيلان الذي قدر به الخروج تيسيرا   فلا يجعل حدثا   ،النجاسة في حق جواز الصلاة

 ،ه اللهرحم 311ويعطي له حكم النجاسة في حق الغير الذي لا يقدر الخروج فيه بالسيلان كما يقول به محمد

إلا أن  ما نحن فيه من غير  ،مفمسل   ،وإن أراد أن  غير الخارج في نفس الأمر لا يعطي له حكم النجاسة

أن  الخروج في غير السبيلين مقدر بالسيلان  :ولذلك قال في الكفاية ،مرالخارج في اعتبارهم لا في نفس الأ

 على قول 312واستدل الشارح ،ت حقيقة الخروجوإن وجد فلم يجعل القليل حدثا تيسيرا   ،فدار الحكم عليه

ولا شبهة أنه إنما يدل على أن  بعض ما  313﴾قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما  ﴿ :بي يوسف بقوله تعالىأ

 ،ولا يدل على أن  مثل القيء القليل لا يكون نجسا   ،لا يكون نجسا   314كالدم الغير المسفوح  :ليس بحديث

ذ لا إ 315لا يكون القيء القليل نجسا   الدم الغير السائل إذا لم يكن نجسا   لاحظ فيه أن   :فلا بد أنْ يقال

ما لم يخرج والقيء  ،من أن  غير الحدث لا يعطى له حكم النجاسة يستدل بما ذكرن سابقا  ، أو قائل بالفصل

                                                           
الإصلاح في الخلاف بين الإمامين  ،أبو المظفر السمعاني؛ 1/10، درر الحكام، ملا خسرو الحنفي؛ 1/13، فتح القدير، بن الهماما 311

 .1/111(، م1110، دار المنار :القاهرة، )تحقيق نيف بن نفع العمري، الشافعي وأبي حنيفة

طريقة الخلاف في الفقه بين الائمة ، محمد بن عبد الحميد الإسمنديينظر:  ةزادستللا .صدر الشريعة المحبوبي في شرح الوقاية :أي 312
دار الكتب  :بيروت، )تحفة الفقهاء، علاء الدين السمرقندي؛ 2(، م0225، مكتبة دار التراث :مصر، )زكي عبد البر تحقيق محمد، الأسلاف

 .1/12(، م1111، العلمية
 .112/ 2، نعامالأ 313

 .0/122، لسان العرب، بن منظورا .الدم المسفوح أي المصبوب أو السائل والغير مسفوح أي الغير سائل 314

 .0/12، شرح الوقاية، بخاري .ونقل هذا القول عن أبي يوسف رحمه الله، الشريعة المحبوبي في شرح الوقاية هذا اختيار صدر 315
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لما  ،الظاهر ولا بالنسبة إلى ظاهره لكونه من الظاهر إلى ،القليل ليس بخارج لا في داخل الفم لكونه باطنا  

بل  ،من أن  القليل لا يخرج من أسفل المعدة :وما يقال ،ذكرن من أن  للفم حكم الظاهر بالنسبة إلى الظاهر

دون المرة  لا يكون نجسا   فإنما يدل على أن  القيء القليل إذا كان طعاما   ،وهو ليس محل النجاسة ،من أعلاه

بل هما  ،يخرجان من أسفل المعدة الذي هو محل النجاسة نجاستهما ليس من جهة إنهما؛ لأن  316والسوداء

با يوسف قال في الاستدلال على أمن أن   317فإنها نجسة يدل عليه ما نقل من المبسوط  ،من الأخلاط

 .كالمرة والصفراء  نه من الأخلاط فيكون نجسا  إ :نجاسة البلغم

 319ذ بمذهب أبي يوسفوبعضهم أخ رحمه الله،318ثم أعلم أن  بعض مشايخنا أخذ مذهب محمد

 .في حق أصحاب القروح للناس خصوصا   والمصنف رفقا   ،320واختاره صاحب الهداية  ،رحمه الله

 . (والفرق بين المسفوح) :قال في الشرح 

أن  النجس لا يعطى له في الشرع حكم النجاسة ما لم  :وأقول المناسب لهذا الفن أن يقال في الفرق

 فلم يجعل القليل خارجا   ،فدار الحكم عليه ،ن عندهم للتمييز عن الباديوأن  الخروج قدر بالسيلا ،يخرج

 ،وإن وجدت فيه حقيقة الخروج ،بالناس ورفقا   فلم تعط له حكم النجاسة تيسيرا   ،لانتفاء ما قدر به عندهم

                                                           
ومنها صلاحه ، بها قوامها، وكذلك السوداء أحد الأخلاط الأربعة التي زعم الأقدمون أن  الجسم مهيأ عليها، خلط من أخلاط البدن :المرة 316

 – 0/121(، م1150، دار الدعوة :القاهرة)، الوسيط المعجم، إبراهيم مصطفى وآخرون .غم والسوداءالصفراء والدم والبل :وفساده وهي
120. 

 .1/52، المبسوط، السرخسي 317

 .أنه نجس مذهب محمد 318
 .بأنه ليس بنجس مذهب أبي يوسف 319
 .1/15، الهداية، المرغيناني 320
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 ،ويحكم بها في الشرع ،أن  في المسفوح دليل الخروج الذي بسببه يعطى للنجس حكم النجاسة :والحاصل

        . ولذلك لم يحكم بالنجاسة ،وليس في غير المسفوح دليل الخروج

  .321 (ونوم مضطجع) :قال في المتن

 لا يقال المضطجع ،شرع في نواقضه بالخروج حكما   ،لما فرغ عن نواقض الوضوء بالخروج حقيقة

ولا يزال اليقين إلا  ،قينوخروج الشئ منه لم يعرف بي ،يقينا   الواقع أحد جنبيه على الأرض كان ظاهرا  أي: 

بالسنة  لأن لا نقول يحتمل أنْ يكون عين النوم حدثا   ؛بيقين فكان ينبغي أن لا ينقض الوضوء نوم مضطجع

 إنماف ساجدا  ف أوف راكعا ،ف أوف قاعدا ،ف أوف قائما ،ف نمف منف علىف وضوءف لا:  » المروية وهي قوله عليه السلام

ويحتمل أن لا يكون عينه 322 «مفاصلهف استرختف مضطجعا  ف نمف إذاف فإنهف طجعا  مضف نمف منف علىف الوضوءف

وما هو  ،فيسترخي مفاصله ،فإن  نوم المضطجع مستحكم ،لكونه دليل الحدث عادة ويجعل حدثا   ،حدثا  

 إذ الدخول لا يخل ،في وضوءه يحكم بالنقض ثم شك   ،ثابت عادة كالمتيقن ألا يرى أن  من دخل المستراخ

حيث قال  :وصرح بما ذكرن من الطريقين في المبسوط ،عن الحدث عادة بخلاف ما إذا شك بدون الدخول

نحصار وجوب افإن قلت الحديث يدل على  ،اه323أحدهما أن  عينه حدث بالسنة المروية :وفيه طريقان

الحصر ههنا  :قلت ،الأحداث الموجبة للوضوء مما فصله وليس كذلك لكثرة الوضوء على النائم مضطجعا  

بالنسبة إلى ما سوى النوم  ولا إضافيا   ،إضافي بالنسبة إلى النوم في حال من الأحوال المذكورة وليس حقيقيا  

                                                           
 .2/011، سان العربل، بن منظورا .نم وقيل استلقى ووضع جنبه بالأرض :واضطجع 321

الحديث  .(55)، 1/112، أبواب الطهارة، سنن الترمذي، الترمذي ؛(020)، 1/112، كتاب الطهارة،  سنن أبي داود، أبو داود 322
، السيد عبد الله هاشم اليماني تح.، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني .ضعيف بهذا اللفظ

 .1/33(، دار المعرفة :وتبير )
 .1/52، المبسوط، السرخسي 323
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ومن هو في  ،يحتمل أن يكون المراد إنما الوضوء على من نم مضطجعا   :وقيل ،من أنواع النوم مضطجعا  

أجمع الفقهاء  :قيل ،استرخت مفاصله نم مضطجعا  فإنه إذا  :حكمه من المستند والمتكئ حيث علل بقوله

ف حميدف بنف لاحقف :قالف وبه 324شعري والنظام وم المضطجع نقض إلا أبو موسى الأعلى أن  ن
325

 وعبيدةف 

ف
326

 ،327الوضوءف يعيدف ولاف ،يصليف ثمف ،الصلاةف ينتظرف مضطجعا  ف ينامف كانف نهأف المسيبف بنف سعيدف وعنف 

 نمنهف شيءف بخروجف يعلمف حتىف مضطجعا  ف بالنومف الوضوءف ينقضف لاف :يقولف الأشعريف سىمو ف أبوف كانف وقيلف

وفي  ،328الوضوءف أعادف منهف شيءف بظهورف أخبرهف فانف سألهف نتبهاف فإذاف ،يحفظهف منف عندهف أجلسف نمف إذاف وكانف

أما إذا كان على نفسه فلا يكون  ،إذا كان الاضطجاع على غيره إنما يكون حدثا   النوم مضطجعا   :الذخيرة

 وكذلك قاعدا   ،في حال من أحوال الصلاة النوم لا يكون حدثا   :قال علماؤن :330وفي الأسرار 329نقضا  

                                                           
ه 122هـ و 122واختلف في عام ولادته ما بين عام ، ولد في البصرة، شيخ المعتزلة، النظام أبو إسحاق إبراهيم بن سيار البصري المتكلم 324

 .1/211، سير أعلام النبلاء، الذهبي .هـ001 هـ و001توفي ما بين عامي ، تتلمذ على يد أبو الهذيل العارف محمد بن الهذيل البصري، ـ
وحذيفة بن اليمان ، وجندب بن عبد الله، وأنس بن مالك، أسامة بن زيد :روى عن، أبو مجلز البصري الأعور، لاحق بن حميد بن سعيد 325

 عمر زوج النبي صلى الله عليه وحفصة بنت، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وسمرة بن جندب، والحسن بن علي بن أبي طالب، مرسل
مات سنه مئة أو ، وسليمان التيمي وغيرهم، والحكم بن عتيبة، وأيوب السختياني، إبراهيم بن العلاء أبو هارون الغنوي :روى عنه، وسلم وغيرهم

مؤسسة  :بيروت، )واد معروفبشار ع تح.، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي .إحدى ومئة او تسع ومئة
مكتبة  :القاهرة، )علي محمد عمر تح.، الطبقات الكبرى، محمد بن سعد بن منيع الزهري؛ (122 – 151/)1(، م1110-1122، الرسالة
 .1/350(، م0221، الخانجي

أسلم قبل وفاة ، صحيحينحديثه مخرج في ال، بن مسعود رضي الله عنهمااهو من أصحاب علي و ، عبيدة بن قيس بن مسلم السلماني 326
فروى عن ، ونزل الكوفة، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، وسمع عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، رسول الله صلى الله عليه وآله بسنتين

لكريم بن محمد بن أبو سعد عبد ا .مات سنة إثنين وسبعين أو ثلاث من الهجرة، عامر الشعبي وإبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين وغيرهم
 .5/152(، م1120، مجلس دائرة المعارف العثمانية :الهند، )عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وآخرون تح.، الأنساب، منصور السمعاني

لما في الموطأ  التمهيد، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد الله بن عبد البر؛ 1/121، الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، ابن المنذر 327
(، ه1325، وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية :المغرب، )مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري تح.، من المعاني والأسانيد

12/012. 

(،  م0212، توزيعللنشر وال ةدار كنوز إشبيلي: السعودية، )تحقيق سعد بن نصر الشتري، المصنف، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 328
 .(1105، )0/023، كتاب الطهارة

 .1/322، الذخيرة البرهانية، ابن مازة 329
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فكما  ،ان يمنعهظالتورك جلسة تكشف من مخرج الحدث غير أن  اليق؛ لأن  خارج الصلاة إلا أن يكون متوركا  

أي:  الاسترخاء في السجود على :لة بالجلسة تحقق الاستطلاق، قيلوالمسكة كانت زائ ،نم وزال قوة منعه

وهو  ،من يتكئ على أحد ركبتيه وإليتيه :والمراد بالمتكئ ههنا ،هيئة فرض ليس أضعف من استرخاء المتورك

 :اويالطحف قالو ف ،لسقطف أزُيلف لوف ماف إلىف المستندف نومف فيف لفختُ او  ،331معنى المتورك كذا قال شراح الهداية

332القدوريف اختيارف وهوف ،ينقضف
 حنيفةف أبيف عنف يوسفف أبيف روايةف :والصحيحف ،بنهلاف جمعهف مختصرف فيف 

 أشارف القولف هذاف وإلىف ،كانف ماف كيفف ،وضوءهف ينقضف لاف الأرضف علىف مقعدهف كانف إذاف أنهف :اللهف رحمهف

وبه كان يفتي  ،هو ظاهر المذهب :لأئمة الحوانيالذي شرحه قال شمس ا 333الكرخيف مختصرف فيف القدوريف

 يكنف لمف إنف :المحيطف فيف وقال ،335هكذا ذكر في الغاية ،وعامة المشايخ ،ن المباركابالحافظ و  334أبو الليث 

 .336الأصحف وهوف ،لاف مستقرا  ف كانف وإنف ،حدثا  ف كانف الأرضف علىف مستقرا  ف مقعدهف

                                                                                                                                                                           
  1/12، فتح القدير، بن الهمام؛ ا1/22، العناية، السغناقي 330
  1/15، العناية، البابرتي؛ 1/22، النهاية، السغناقي؛ 1/051، البناية، العيني 331

 .11، مختصر القدوري، القدوري 332

الجامعة الإسلامية بالمدينة  :المدينة المنورة، )التنبيه على مشكلات الهداية، عبد الحكيم بن محمد شاكر؛ 1/22، المحيط البرهاني ،ابن مازة 333
 .0/010(، م 0223، رسالة ماجستير، المنورة
، الفتاوى()وله  (تنبيه الغافلين) صاحب كتاب، الحنفي، الزاهد، المحدث، الإمام الفقيه، أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي 334

وقيل ، هـ352توفي سنة ، روى عنه أبو بكر محمد بن عبد الرحمن الترمذي وغيره، روى عن محمد بن الفضل النجاري وجماعته، هـ333ولد عام 
 .12/300، سير أعلام النبلاء، الذهبي .ه313سنه 
 .1/22، المحيط البرهاني، ابن مازة 335
 .1/22، البرهانيالمحيط ، ابن مازة 336
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338المتنف فيف ذكرف امف مثلف :337الهدايةف فيف ذكرف وماف 
 ،الطحاويف ختارهاف مماف هذاف :شراحهف وقالف 

339المبسوطف روايةف أصلف منف وليسف
 .ف 

 نئما  ف سقطف أوف حالهف أوف السقوطف قبلف انتبهف إنف ،فسقطف قاعدا  ف أوف قائما  ف نمف لوف :340المحيطف وفي

 كانف إنف ةعريانف هيو ف دابةف علىف نمف ولوف ،ينتقضف نتبهاف ثمف نئما  ف ستقر  اف وإنف ،ينتقضف لمف ساعتهف منف فأنتبهف

 .حدثف الهبوطف حالف وفيف ،حدثا  ف يكنف لمف والاستواءف الصعودف حالف

ه ونظر في صورة القعود إلى ،وأقول نظر في صورة الاستناد إلى زوال المقعد من الأرض وعدم 

وحكم  ،بعدم الانتقاض ولالأ :فحكم في الثلاثة ،اخيا  متر أو  بعده متعاقبا  أو  حالهأو  الانتباه قبل السقوط

نتبه قبل أن يزول المقعد ان إ :ونقول ،إلى زوال المقعدأيضا   وكان ينبغي أن ينظر ههنا ،في الرابع بالانتقاض

نتبه قبل أن اأن  الجالس إذا مال فإن  :كما ذكر في الخائية  ،لم يسقط، أو لا ينقض وإلا فينتقض سواء سقط

النوم ؛ لأن  لم يسقط إلا أنه فرق بينهما، أو نتبه بعده ينتقض سقطاوإن  ،المقعد من الأرض لا ينتقضيزول 

فإذا زال المقعد عن الأرض زال المسكة  ،في المستند المذكور مستحكم فيدل على كمال استرخاء المفاصل

لا  بعده متعاقبا  أو  حالهأو  لسقوطنتبه قبل اافإذا  ،وأما نوم القاعد الغير المستند ليس بمستحكم ،بالكلية

فهو  وأما الانتباه بعد استقرار النوم ساقطا   ،وإن زال المقعد ،يزول المسكة التي بها منع الخروج فلا ينتقض

 حنيفةف أبيف عنف مرويف وهو ،وما ذكر في الخائية قول محمد ،انتباه بعد استحكام النوم لتحقق النوم مضطجعا  

                                                           
غير أن السند يمنعه من السقوط بخلاف النوم حالة القيام والركوع والسجود ) :أي ما قاله علي بن أبي بكر المرغيناني صاحب الهداية إذ قال 337

 .1/12، الهداية، المرغيناني (.في الصلاة وغيرهما في الصحيح لأن بعض الاستمساك باق إذ لو زال لسقط فلم يتم الاسترخاء

والنوم مضطجعا أو متطئا أو مستندا إلى شيء لو أزيل ) قال: ما ذكر في المتن أي في بداية المبتدي للمرغيناني في فصل نواقص الوضوء إذ 338
  1/12، الهداية، المرغيناني. (عنه لسقط

 2 1/051، البناية، العينيبدر الدين  .(البناية شرح الهداية)مثل ما ذكر الإمام بدر الدين العيني رحمه الله في كتاب:  339
 .1/22، المحيط البرهاني، ابن مازة 340
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فإن   ،سرجف عليهاف التيف الدابةف عنف احترازا  ف ،بالعريانةف الدابةف قيدف وإنماف ذكرنف لماف ولالأف هوف هروالظاف ،اللهف رحمهف

بخلاف العريانة حال  ،المقعد لا يزول عن مستوى جلوسه؛ لأن  النوم عليها لا ينقض في الأحوال كلها

  .341فلذلك ينقض في هذه الحالة  نهفإن  المقعد ينجاف عن ظهر الدابة فيزول عن مستوى جلوس ،الهبوط

 .342 (وهو نوم قائم وراكع وقاعد وساجد) :قال في الشرح 

فلا  ،وداخل في غير ما ذكر ،الراكب خارج عما ذكر من القائم والراكع والقاعد والساجد :قلت

 .وهو القائم اه :يصح الحصر المستفاد من قوله

على دابة عريانة إذا نم في الهبوط ينتقض وضوءه   الراكب؛ لأن  لا غير :وكذا يرد المنع على قوله

وهو جالس  ،لا وكذا النائم على رأس التنور، أو في القاعد مع أنه غير ما ذكر سواء فرض داخلا   ،كما مر  

مع أن  هذا  :343والخلاصة ،كما ذكر في الخائية  ،لاسترخاء مفاصله ؛قد أدلى رجليه فإنه ينتقض وضوءه

ولا يدخل تحت  ،لا على وجه السنة نوم غير ما ذكر ،وكذا النوم على هيئة السجود ،النوم نوم غير ما ذكر

ويبعد ذراعيه  ،وهو أن يجافي بطنه عن فخذيه ،نوم الساجد إن أراد بالسجود السجود على وجه السنة :قوله

وهو  :لهفلا يصح حصر قو  ،وغيرهما 345وشرح الهداية 344ح به في المحيطعن جنبيه وينتقض الوضوء كما صر  

أن يذكر  :ولىوالأ ،لا غير :لا غير، وإن أراد مطلق السجود لا يصح قوله :ولا قول المتسني ،نوم القائم اه

                                                           
(، المطبعة العامرة :تركيا، )مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الله بن محمد بن سليمان داماد أفندي؛ 1/12، تبيين الحقائق، الزيلعي 341

1/02. 
، شرح الوقاية، بخاري. (وهو النوم قائما  أو قاعدا  أو راكعا  أو ساجدا  ) :فظولكن الذي في شرح الوقاية بل، من كلام صدر الشريعة المحبوبي 342

0/12. 

 .1/10، الفتاوى العالمكيرية، محمد أوزنك عالمكير 343

 .22 – 1/25، المحيط البرهاني، ابن مازة 344

 .1/12، الهداية، المرغيناني 345
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نا وليس كذلك كما بي   ،لأنه يدل على حصر نواقض النوم فيما ذكره ؛قوله لا غير كما لم يذكر في الهداية

346. 

 . (غماء والجنون)والإ :قال في المتن 

الأنبياء دون غماء على : صح الإولذلك قيل ،كونه مسلوبا    :والجنون ،العقل مغلوبا  كون   :الإغماء

 .غماء السكرالجنون فيدخل في الإ

 (وحده هنا) :قال في الشرح 

في حق  347حتى الأرض من السماء أن لا يعرف شيئا   ،حده في إيجاب الحد مثلا  ؛ لأن  إنما قال هنا

وههنا  ،في الإغماء في عدم وقوع الطلاق لم يجعلوا السكر داخلا   فإن قلت لم َ  ،إن هدي ،حرمة الأشربة

 ،له في صورة الطلاق حكما زجرا   السكران زال عقله بسبب هو المعصية فجعل باقيا   :قلت !أدخلوه فيه

ولذلك أدخلوه  ،لاسترخاء المفاصل صار في حكم الإغماء بخلاف الإغماء، وأما السكر ههنا لما كان سببا  

في حال القعود أزيد من  ،وهو أن السكر الذي فسر بما ذكر ليس زوال المسكة به ،ههنا شيء فيه بقي

فكيف  ،نتبه من ساعتهالو أزيل لسقط بل من نوم قاعد ساقط  ،زوال المسكة الذي يحصل بنوم مستند

تند المذكور في القول فصيل الذي فصلوا به في المسلوا فيه بالت  ولم يفص    ،لزوال المسكة به حكموا بنقضه مطلقا  

وكيف حكموا بعدم النقض في صورة نوم  ،وإلا فلا ،حيث قالوا إن  زال المقعد من الأرض ينقض ،الأصح

 .وبالنقض ههنا ،القاعد الساقط المنتبه
                                                           

 .1/01، تحفة الفقهاء، السمرقندي 346

أنه إذا دخل في بعض ، والصحيح ما تقل عن شمس الأئمة الحلواني، وهذا اختيار الصدر الشهيد، جل من المرأةالإغماء هو ألا يعرف الر  347
 .1/313، المحيط البرهاني، ابن مازة .مشيته تحرك
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 عرفناهف أنف إلاف النومف فيف القياسف وهوف ،كلهاف الأحوالف فيف حدثف والإغماء :348قال في الهداية 

 .عليهف يقاسف فلاف فوقهف غماءوالإف بالأثرف

لظهور أن  السكران القاعد غير المتمايل ليس  ؛ما ذكر لا يجري في السكر بالمعنى المذكور :وأقول

في الأحوال كلها دون  فجعل السكر نقضا   ،استرخاء أقوى من النائم المتمايل غير الزائل مقعده من الأرض

وعدم تصور القياس لكون السكر فوق النوم في الاسترخاء  ،السكروعدمه في  ،النوم بناء على الأثر في النوم

 أقوىف يكونف ن  المجنون ربما، كيف فإليس لكمال الاسترخاء به ثم أن  كون الجنون نقضا   ،ليس كما ينبغي

 .غيرهف منف الحدثف وتمييزف ،مبالاتهف لعدمف بلف ،الصحيحف منف

  (بيلصَّ حتى لا ينقض الوضوء قهقهة ا) :قال في الشرح

الانتقاض بخارج نجس ،اعلم أن  للشافعي رحمه الله خالفه في كون القهقهة حدثا   ، واحتج عليه بأن  

 ،حداثالأف كسائرف التلاوةف وسجدةف ،الجنازةف وصلاة ،خارج الصلاة وبأنه لو كان حدثا   ،بدليله ولم يوجدأو 

ف «ف الصلاةف وف الوضوءف فليعدف قرقرف حتىف صلاتهف فيف ضحكف منف »ف :السلامف عليهف قولهف ولناف
349

 فتركناف 

 ةطريقف فيف والاحتمالف الشكف إنماف ودلالتهاف ،ومتنهاف ،أصلهاف فيف شكف لاف إذف أقوىف لأنهاف بالسنةف القياسف

 كالقهقهةف الصلاةف خارجف القهقهةف وليستف ،الكذبف إلىف الصدقف عنف بميلهف أوف ،الراويف غلطف توهمف باعتبارف

 الجنازةف وصلاةف ،المناجاتف حالف فيف بهاف الجنايةف فيعظمف ،اللهف معف المناجاتف حالف الصلاةف حالف إذف ،فيهاف

                                                           
 .1/12، الهداية، المرغيناني 348

حبيب الرحمن تح.، المصنف، لصنعانيبكر عبدالرزاق بن همام ا أبو؛ (212)، 1/313، كتاب الطهارة،  سنن الدارقطني، الدارقطني 349
، نصب الراية، بن حجر، اسناده ضعيفإوالحديث ، (3523، )0/352، كتاب الصلاة(،  م1123، المجلس العلمي :الهند، )الأعظمي

1/31. 
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 منف معناهف فيف ليسف ماف بهف يلحقف لاف القياسف عنف والمخصوصف نالتلاوةف سجدةف وكذاف ،مطلقةف صلاةف ليستف

 فيهف فيعملف ،بالجنايةف يوصفف لاف فيف الصبيف فعلف لأن  ف ؛ينقصف لاف الصلاةف فيف الصبيف قهقهةف وكذاف ،وجهف كلف

 القياس.ف

كاملة كما فسروه ، أي:  وليس صلاة الجنازة صلاة مطلقة :تقييد الصلاة بالمطلقة في قولهم :وأقول

ن كما نقلناه فيما سبق ع  ،وأنها مشكلة ،به يدل على أن  صلاة الجنازة صلاة حقيقية إلا أنها ليست بكاملة

بل هي  ،من أنها ليست صلاة حقيقية :350وهو مخالف لما ذكروه شراح الهداية  ،بعض كتب أصول الفقه

 .فتذكر ،دعاء كما سبق

 والضحكف الخشوعف ظهارإف الصلاةف منف المقصودف بأن  ف ؛الأحداثف وسائرف القهقهةف بينف يفرقف وربماف 

 هذهف بلغف منف ولأن  ف ؛بالقتلف يبطلانف والوصيةف كالإرثف :لهف زجرا  ف الط هارةف بانتقاضف ةالمجازاف فناسبف ينافيهف

 علىف الجنايةف لزيادةف الصلاةف فيف حدثا  ف فجعلف ،المضطجعف نومف فأشبهف ،حسهف زالف ربماف الضحكف منف الغايةف

ف الغايةف فيف ذكرف هكذاف ،العبادةف
351. 

حتى يكون زيادة  ،مشابهة نوم المضطجعلا  ،غيبة الحس لا يقتضي إلا مشابهة مطلق النوم :وأقول

 ،فيلزم أن يكون كل قهقهة نقضة للوضوء ،فإن قلت المصدر المضاف يفيد العموم ،جناية على العبادة

العام قد  :قلنا، لا ينقض والمأموم بعد قهقهة الإمام متعمدا   نوالمغتسل ،وليس كذلك فإن  قهقهة النائم

على أنه يمكن أن يراد  ،الشرع تلك الصور من حكم العام أخرجهنا  ،ويخرج عن عمومه بالشرع ،يخصص

                                                           
 .1/321، العناية، البابرتي 350
 .مخطوط، الغاية، السروجي 351
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 ،وبالوضوء الوضوء القصدي غير المتحقق في ضمن الاغتسال ،بالمصلي المباشر للصلاة المشروعة بالفعل

وليس  ،النائم ليس مباشر للصلاة حالة النوم؛ لأن  اللفظ على عمومه يجر وإن أُ  ،وحينئذ لا يرد تلك الصور

إذ فسدت صلاته قهقهة  ،وقهقهة المأموم ليست قهقهة المباشر للصلاة المشروعة ،تسل قصدا  وضوء المغ

نقضية القهقهة تثبت بالأثر على خلاف ؛ لأن  وإنما لم يكن القهقهة في الصور المذكورة نقضة ،الإمام سابقا  

فعلم لما  ،بغير القهقهة وكان مورد صلاة قصدية في حالة اليقظة غير فاسدة ،فيقتصر على مورده ،القياس

 ،وفي صلاة الجنازة ،وعدم نقص القهقهة التي خارج الصلاة ،ذكرن عدم نقص الضحك الذي غير القهقهة

ما قعد قدر التشهد الأخير قبل  بعد ،ووجه نقص القهقهة في الصلاة ،وقهقهة الصبي ،وسجدة التلاوة

لأنها  ؛دم نقض القهقهة إذا تعمد المصلي فيهاكما في المورد وع  ،لأنه حينئذ يكون في الصلاة ؛السلام

وينقض قهقهة من يكون  ،فيخالف المورد ،فيتم الصلاة بها فيزول الدخول في الصلاة ،خروج بصنعه

؛ بعد التشهد ونقض طهارة المأموم بعد سلام الإمام متعمدا   ،لأنه حينئذ يكون في أثناء الصلاة ؛مسبوقا  

لأنه صح  ؛وعدم نقض قهقهة المقتدي بعد سلام الإمام ،قتدي عن الصلاةسلام الإمام لا يخرج الملأن  

 .لاة قبل خروج الامامخروجه عن الص  

 (.اه ن يكون مسموعا  أحك )والضَّ  :قال

"  « لا من ضحك منهم قهقهةإ» " :لقوله عليه السلام ،فإن قلت الضحك عام من القهقهة

 ب اصطلاح الفقهاء.وما ذكر في الكتا ،هذا معناه اللغوي :اه قلت352

 (إلا عند محمد) :قال في المتن

                                                           
 .1/31، نصب الراية، ابن حجر .بن حجراالحديث ضعفه ، (200)، 1/322، كتاب الطهارة،  سنن الدارقطني، الدارقطني 352
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 حقيقتهف علىف الاطلاعف يمكنف إذف القياسف وهوف ،المذيف بخروجف إلاف ينقضف لا :قال محمد رحمه الله 

 وهوف ،غالبا  ف مذيف خروجف عنف تخلوف لاف الفاحشةف المباشرةف أن  ف :الاستحسانف وجهف ،الختانينف التقاءف بخلافف

 .بالنادرف عبرةف ولاف قكالمتحقف

 (وما عليها من النجاسة قليل اه) :قال

 لا يكون نجسا   فإذا لم يكن القليل حدثا   ،لا يكون نجسا   فإن قيل قد سبق أن  مالا يكون حدثا  

، أي: المراد بالنجاسة ههنا معناه العرفي :قلت! وهو يناقض ما تقدم فكيف حكم على القليل بكونه نجساَ 

 اللهف رحمهف يوسفف بيأف قولف علىف تقدمف ماف كان  :وقيل ،والمراد بالنجس فيما سبق المعنى الشرعي ،ستقذرتُ التي 

 .353اللهف رحمهف محمدف قولف علىف هذاف يكونف نأف ويجوزف

 .354افعي رحمه الله(للشَّ  )خلافا   :قال

 كانف لماف ختانينف لتقاءاف فيف وكماف ،كالمذيف فصارف ،المذيف وكاءف لاستطلاقف سببف إنهف :الشافعيف قال

 كأنهف رجلف جاءهف اللهف رسولف أن  ف ،طلقف بنف قيسف طلقف حديثف لناف ،كالمنيف جعلف المنيف لاستطلاقف سببا  ف

 أوف منكف مضغةف إلاف هوف هلف "ف :قالف لاةالص  ف فيف ذكرهف مسف رجلف فيف ترىف ماف اللهف رسولف ياف :فقالف ،بدويف

                                                           
  .محمد بعدم النجاسة ، وقولقول أبي يوسف بالنجاسة 353
 أما لمس شعرها وظفرها ومس بشرة صغيرة لا تُشتهى لا، سواء كان لشهوة أم لا، ومذهب الشافعي هو نقض الوضوء إذا حصل لمس 354

 أما مس الذكر فإنه ينقض الوضوء عند الشافعية إذا كان ببطن الكف بلا حائل.، الأظهرولامس محرما له على ، ينقض الوضوء على الأصح
 .1/01، الأم، الشافعي
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 الأكابر،ف منف غيرهف رواهف وقدف نوأصحف ،البابف هذاف فيف شيءف أحسنف وهذاف :الترمذيف قالف ،355منك"ف بضعةف

 :قاعدتانف لهاف فالإقامةف ،المذيف وكاءف لاستطلاقف سببف :قولهمف وأماف

 نالمضطجعف نومف فيف كماف ،مقامهف السببف فيقامف الشيءف حقيقةف علىف الاطلاعف يتعذرف أنف :أحدهما

 .الخارجف مقامف أقُيماف انينالختف والتقاءف

 كماف كالمعدومف النادرف فيجعلف ،الاطلاعف مكانإف معف سببهف عندف وجودهف الغالبف يكونف أنف :والثانية

 بقولهف المرأةف مسف نقضف علىف الشافعيف واستدلف ،هناف منهماف واحدف يوجدف ولمف ،الفاحشةف المباشرةف فيف قلناف

356﴾ساءالنف لآمستمف أو﴿ف :تعالىف
 عليهف اللهف ىصلف اللهف رسولف كانف "ف :اللهف رحمهاف عائشةف حديثف ولناف 

 بأن  ف :اللهف رحمهف الشافعيف استدلالف عنف وأُجيبف ،357"ف يتوضأف ولاف لاةالص  ف إلىف يخرجف ثمف ،نسائهف بعضف يقبلف

 ابنف قالف حتى ،اللغة هلأوهو موافق لما قاله  ،358ن عباسابوفسر به ف ،الجماعف بالملامسةف المرادف

 فكانف جامعتها،ف أي:ف المرأة،ف لمستف العرب:ف يقولف الجماع،ف بهف يرادف بالمرأة،ف اللمسف قرنف إذاف :359السكيتف

 .360أولىف الجماعف علىف الحملف

                                                           
سنن ، النسائي؛ (22)، 1/105، أبواب الطهارة، سنن الترمذي، الترمذي ؛(120، )1/131، كتاب الطهارة،  سنن أبي داود، أبو داود 355

كتاب ،  سنن الترمذي، الترمذي .وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب :ل الترمذيقا، (122)، 1/135، كتاب الطهارة، النسائي
 .1/135، الطهارة

 1/13، النساء 356
ه، بن ماج؛ ا(22، )1/105الترمذي، سنن الترمذي، أبواب الطهارة، ؛ (152، )1/102، كتاب الطهارة، سنن أبي داودبو داود، أ 357

 .(222، )1/022الداراقطني، سنن الدارقطني، كتاب الطهارة، ؛ (220، )1/312، أبواب الطهارة وسننها، ابن ماجهنن س

؛ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم، تح. سامي بن محمد 0/111ابن الفرس الأندلسي، أحكام القرآن،  358
 .0/311م(، 1111السلامة، )السعودية: دار طيبة للنشر والتوزيع، 

كيت يعقوب بن إسحاق البغدادي النحوي، شيخ العربية، النحوي، المؤدب، مؤلف كتاب ) اصلاح المنطق (، دين خير، حجة ابن الس 359
؛ 11-0/12 ،سير أعلام النبلاءالذهبي،  ه.012 :ليوق 011 :ليه، وق 013ه، وتوفي في سنة 122في العربية، ولد في الأهواز سنة 
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وقول ابن  ،حيث فسر اللمس بمس اليد ،تفسير ابن عباس يعارضه تفسير ابن مسعود :وأقول

ولا يدل على كونه مجازا   ،إذا قرن بالمرأة ،في الجماع متعارفا   رد كون اللمس مجازا  السكيت إنما يدل على مج

 أولىفعلى هذا لا يكون على الجماع  ،كلمة إذا ليست سور الكلية؛ لأن   متعارفا  مع كون الحقيقة مهجورة

ل على المجاز من الحم لكونها أصلا   ؛ عندهأولىبل الحمل على الحقيقة 361بي حنيفةأعلى مقتضى مذهب 

 .362نعم ما ذكر موافق لمذهب الإمامين ،المتعارف

 

۞۞۞۞۞ 

  

                                                                                                                                                                           

م(، 1112سيد كسروي حسن، ) بيروت: دار الكتب العلمية،  تح.، ديوان الإسلاملرحمن بن الغزي، شمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد ا
؛ 020محمد أبو الفضل إبراهيم، ) بيروت: دار المعارف (،  تح.، طبقات النحويين واللغويينمحمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي، ؛ 3/101

 . 12/315، تاريخ بغدادالخطيب البغدادي، 

(، ه1112، دار الكتب العلمية :بيروت)، حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح شرح نور الايضاح، الطحاوي إسماعيلمحمد بن  أحمد بن 360
11. 

 1/232؛ العيني، البناية، 1/121السغناقي، النهاية،  361

 .وأبو يوسف رحمهما الله، بوحنيفةأ 362
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 الخاتمة

أسأل الله جل  والذي ،هذا الجزء من الكتاب قيقتحعلى إتمام  لحمد لله الذي هداني ووفق، وأعانا

 .وعلا أن يتقبله بقبول حسن

، الط هارةبباب  تعلقةللأحكام المهذا الجزء من هذا الكتاب  قيقتح أثناء هذه الدراسة وقد تعرضت

وكيف أنهم وإن اختلفوا في الفروع  ،غزارة العلم الذي تمتعوا به قتين عظيم الأثر الذي خلفه الأوائل، ومدى

 .فإنهم لا يخرجون عن المبادئ العامة للشريعة

مختصرا في فقه الحنفية على جزء من العبادات في باب  عتبر شرحا  ت اوالملاحظ على الحاشية أنه

، وبعد رحلة دراسة كتاب خطيب في التبحر في مجال العلم الشرعي وهو لا يشبع نهمة طالب العلم هارةالط  

 زاده يمكن الإشارة إلى أبرز النتائج فيما يأتي: 

 نتائج الدراسة

أن يجمع في كتابه المسائل الدقيقة التي تحتاج إلى نظر من كتب فقهاء  زادهاستطاع خطيب  (1

 .الحنفية الذين سبقوه

بل كان يسوق المسألة  ،ولم يكتف  بذلك ،في الكتاب على الاختيار زادهقام منهج حطيب  (0

يناقش قول أو  ،الأصح كذا :ثم يقول ،ويحررها في موضعها بذكر أقوال أئمة الحنفية ،بتمامها

 .القواعد الكلية في الترجيحأو  السنةأو  ويسوق الدليل المناسب من الكتاب ،من سبقه

أو  ،فيقول خلافا  للشافعي ،لبقية أقوال المذاهب الأربعة عند إيراد بعض القضاياتطرق المؤلف  (3

 .في ضوء المقارنة والمناظرة بين الآراء أحمدقال مالك و 
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ثم  ،فقد قسم كتابه إلى قسمين بدأه بالعبادات ،يتميز الكتاب بحسن الترتيب والعرض والتحرير (1

فيقول  ،تنبيهاتأو  ثم فوائد ،أبواب ففروعف ،ثم قسم الكتاب إلى كتب فقهية ،المعاملات

  .كتاب القضاء ؛ باب القضاء على الغائب، فرع من شرح الغزي وهكذا  :مثلا  

تتجلى أهمية هذا الكتاب في أن المؤلف درس القضايا الفقهية عرضا  ومذاكرة ومقارنة في ضوء  (2

 .وص الشرعيةلاستنباط الأحكام الفقهية التي لا تخالف النص ؛الواقع والمتغيرات

بعدد كبير من مصادر الحنفية التي لم يعد لها أثر في يومنا  خطيب زاده احتفظ لنا هذا كتاب (2

وبعضها ما يزال في  ،بالإضافة إلى نقل المؤلف عن موارد واسعة متنوعة بعضها مطبوع ،هذا

حناف لم يحقق بعد، فكانت حاشيته ثروة فقهية بآراء الفقهاء الأ دور المخطوطات ومكتباتها

 وغيرهم.

حوت الحاشية ترجيحات عديدة ومهمة، كترجيحه لغسل اليدين قبل الاستنجاء وبعده  (5

 رجحها في كتابه. ومسائل أخرى 

 التوصيات

ولم توصي هذه الدراسة بإكمال تحقيق مؤلفات الفقيه خطيب زاده، وتحقيق الكتب التي أحال إليها 

 تحقق بعد، لإغناء المكتبة الفقهية الحنفية.
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 المصادر والمراجع

 لقرآن الكريما

جمع وتقديم نجلة الدكتور  .أثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي .محمد بن بشير بن عمر ،الإبراهيمي .1

 .م1115 الإسلامي،دار الغرب  :المغرب، طالب الإبراهيمي أحمد

دار كنوز  :السعودية، سعد بن نصر الشتريتح. . المصنف .عبد الله بن محمد ،ابن أبي شيبة .0

 ه.1132 ،أشبيلية للنشر والتوزيع

 ،دار التاج :لبنان. الكتاب المصنف في الأحاديث والأثار .الله محمد عبد ،ابن أبي شيبة .3

 .ه1121

طه بن علي بوسريح تح.  .أحكام القرآن. عبد المنعم بن عبد الرحيم ،الأندلسيابن الفرس  .1

 ه.1105 ،توزيعدار ابن حزم للطباعة والنشر وال :لبنان، وآخرون

 أحمدأبو حماد صغير تح.  الاختلاف.الأوسط في السنن والإجماع و  .محمد بن إبراهيم ،ابن المنذر .2

 ه.1122 ،دار طيبة :السعودية، بن محمد حنيف

مكتبة مصطفى  :مصر. فتح القدير على الهداية .كمال الدين محمد بن عبد الواحد  ،ابن الهمام .2

 .ه1321 ،دهأولاالبابي الحلبي و 

هاشم  عبد اللهالسيد تح.  .الدارية في تخريج أحاديث الهداية. بن علي أحمد ،العسقلانيابن حجر  .5

 .م  0221 ،دار المعرفة :بيروت، اليماني المدني
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مصر: شركة مكتبة ومطبعة البابي . حاشية رد المختار شرح تنوير الأبصار .محمد أمين ،ابن عابدين .2

 ه.1322 ،دهأولاالحلبي و 

العلوي ومحمد عبد الكبير  أحمدمصطفى بن تح.  .التمهيد عبد الله.يوسف بن  ،لبرا ابن عبد .1

 .ه1325 ،ةالإسلاميوزارة الأوقاف والشؤون  :الكويت ،البكري

دار  :السعودية ،سامي بن محمد السلامةتح. . تفسير القرآن العظيم .بن عمر إسماعيل ،ابن كثير .12

 ه.1102 ،طيبة للنشر والتوزيع

دار الرسالة  :سوريا، شعيب الأرنؤوط وآخرونتح.  ه.سنن أبن ماج .مد بن يزيدمح ه،ابن ماج .11

 ه.1132 ،العالمية

. الذخيرة البرهانية المسمى ذخيرة الفتاوي في الفقه على المذهب الحنفي أحمد.محمود بن  ،ابن مازة .10

 م. 0211 ،دار الكتب العلمية :لبنان، العادلي وآخرون أحمدأبو تح. 

، عبد الكريم سامي الجنديتح.  .المحيط البرهاني في الفقه النعماني أحمد.مود بن مح ،ابن مازة .13

 .ه 1101 ،دار الكتب العلمية :لبنان

 ه.1111دار صادر،  :بيروت. لسان العرب .محمد بن مكرم بن علي ،ابن منظور .11

 :القاهرة، دقيقةمحمود أبو  تح. .الاختيار لتعليل المختار. عبد الله بن محمود ،الموصليابن مودود  .12

 .ه 1322مطبعة الحلبي، 

 .الإسلاميدار الكتب  :مصر. البحر الرائق شرح كنز الدقائق .زين الدين بن ابراهيم ،ابن نجيم .12

 ،كليه الشريعة  ،جامعة بغداد :بغداد. منتهى النقاية على شرح الوقاية .صلاح محمد ،أبو الحاج .15

 .م 0220 ،وراهتأطروحة دك



120 

 

، شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره بلليتح.  .سنن أبي داود .الأشعثسليمان بن  أبو داود، .12

 .ه1132 ،دار الرسالة العالمية :بيروت

 مخطوط.. غاية البيان ندرة الزمان في آخر الأوان. قوام الدين أمير كاتب ،تقانيالإ .11

ة مؤسس :لبنان، شعيب الأرنؤوط وآخرون. تح. أحمدمسند الإمام الشيباني.  بن جنبل أحمد .02

 ه.1101 ،الرسالة

محمد زكي تح.  .طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف .محمد بن عبد الحميد ،الإسمندي .01

 ه.1102مكتبة دار التراث، : مصر، عبد البر

 .سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعية وأثرها السيء في الأمة .محمد نصر الدين ،الألباني .00

 ه.1110 ،دار المعارف :الرياض

 ه.1101، الإسلاميدار الغرب  :بيروت. صحيح الترغيب والترهيب .محمد نصر الدين ،لألبانيا .03

 الإسلامي، د.ت.المكتب  :الأردن. صحيح الجامع الصغير وزيادته .محمد نصر الدين ،الألباني .01

شرح مختصر منتهى السؤل والأمل في علم الأصول والجدل لابن  أحمد.عبد الرحمن بن  ،يجيالإ .02

 .م 0221 ،دار الكتب العلمية :لبنان. بالحاج

مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي . العناية شرح الهداية .محمد بن محمد بن محمود ،البابرتي .02

 ه.1321 ،دهأولاالحلبي و 

حل المواضع المغلقة من وقاية الرواية في مسائل الهداية المشهور  .الله غائب نظر سامية عبد ،بخاري .05

 ،رسالة دكتوراه ،ةالإسلاميكلية الشريعة والدراسات   ،م القرىأجامعة  :مكة المكرمة .بشرح الوقاية

 .م 0220
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 .، مخطوطالفتاوي الظهيرية .بن عمر أحمدمحمد بن  ،البخاري .02

الجامع الصحيح المسند من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلك  إسماعيل.محمد بن  ،البخاري .01

 ه.1111دار ابن كثير،  :دمشق، لبغامصطفى ديب اتح.  .وسننه  وأيامه

المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها . محمد بن حبان ،البستي .32

 ،دار ابن حزم :بيروت دمير،يإ محمد علي سونمز وخالصتح.  .ولاثبوت جرح في نقليها

 ه.1133

دار الغرب  :بيروت، د معروفبشار عواتح.  .تاريخ بغداد .بن علي بن ثابت أحمد ،البغدادي .31

 .ه1100، الإسلامي

هلال مصيلحي ومصطفى  تح. .كشاف القناع على متن الإقناع .منصور بن يوسف ،البهوتي .30

 ه.1322 ،مكتبة النصر الحديثة :الرياض، هلال

 :بيروت زكريا عميرات،تح.  .التوضيح في حل غوامض التنقيح .عبيد الله بن مسعود ،تاج الشريعة .33

 .م  0225 ،ب العلميةدار الكت

 مخطوط. .نهاية الكفاية في شرح الهداية .الله بن عبيد أحمدعمر بن  ،تاج الشريعة .31

 الإسلامي،دار الغرب  :بيروت، بشار عواد معروفتح.  .الجامع الكبير .محمد بن عيسى، الترمذي .32

 م.1112

مطبعة محمد  :مصر. الفقهالتلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول  .مسعود بن عمر ،التفتازاني .32

 .ه 1355 ،دهأولاعلي صبيح و 
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 :لبنان، نظير الساعديتح.  .الكشف والبيان عن تفسير القرآن .بن محمد بن إبراهيم أحمد ،الثعلبي .35

 ه.1100 ،دار احياء التراث العربي

كلية   ،جامعة بغداد :بغداد .الأقوال الأصولية لإمام أبي الحسن الكرخي .حسين خلف ،الجبوري .32

 .م 1121 ،رسالة دكتوراه ،ةالإسلاميالشريعة والدراسات 

دار الكتب  :لبنان، عبد السلام محمد على شاهينتح.  .أحكام القرآن .بن علي أحمد ،الجصاص .31

 .ه  1122 ،العلمية

 ه.1111 ،وزارة الأوقاف الكويتية :الكويت. الفصول في الأصول .بن علي أحمد ،الجصاص .12

 .المطابع الأميرية :القاهرة .بي على شرح العنايةحاشية سعدي جل. سعدي ،جلبي .11

راشد المحيلبي  . تح. أحمدشرح مشكلات القدوري .محمد بن محمود بن عبد الكريم ،جواهر زاده .10

 ه.1132 ،التراث الذهبي :الرياض، وآخرون

دار  :بيروت. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .الله مصطفى بن عبد ،حاجي خليفة .13

 .م1111 ،اث العربيإحياء التر 

نيف تح.  .الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار .محمد بن علي بن محمد ،الحصفكي .11

 ه.1103 ،دار المنار :مصر، بن نفع العمري

دار الغرب  :بيروت، بشار عواد معروفتح.  .تاريخ بغداد. بن علي أحمد ،البغداديالخطيب  .12

 ه.1100 الإسلامي،

علي محمد تح.  .مغني المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. محمد بن محمد ،الشربينيالخطيب  .12

 ه.1112 ،دار الكتب العلمية :لبنان، عبد الموجود أحمدمعوض وعادل 
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مؤسسة الرسالة،  :لبنان، شعيب الأرنؤوط وآخرونتح.  .سنن الدارقطني .علي بن عمر ،الدارقطني .15

 .ه 1101

 .دار الكتب العلمية :لبنان. طبقات المفسرين د.أحممحمد بن علي بن  ،الداودي .12

، خليل محي الدين الميستح.  .تقويم الأدلة في أصول الفقه .عبيد الله بن عمر ين عيسى ،الدبوسي .11

 ه.1101 ،دار الكتب العلمية :لبنان

مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ تح.  .سير أعلام النبلاء أحمد.شمس الدين محمد بن  ،الذهبي .22

 .ه1122 ،مؤسسة الرسالة :سوريا، يب الأرنؤوطشع

لجنة  :الهند، محمد زاهر الكوثريتح.  .مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أحمد.محمد بن ، الذهبي .21

 .ه1122 ،إحياء المعارف النعمانية

 ،مؤسسة الرسالة :بيروت، طه جابر فياض العلوانيتح.  .المحصول .محمد بن عمر ،الرازي .20

 .ه1112

، محمد أبو الفضل إبراهيمتح.  .طبقات النحويين واللغويين .محمد بن الحسن ،الأندلسي الزبيدي .23

 .دار المعارف :لبنان

 .م 0220 ،دار العلم للملايين. بيروت: الأعلام .خير الدين بن محمود ،الزركلي .45

دار الكتاب  :بيروت. الكشاف عن دقائق غوامض التنزيل أحمد.محمد بن عمرو بن  ،الزمخشري .22

 ه.1125 ،عربيال

دار الكتب  :لبنان، محمد عبد القادر عطاتح.  .الطبعات الكبرى .محمد بن سعد بن منيع ،الزهري .22

 .ه1112 ،العلمية
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مصر: مكتبة الخانجي، ، علي محمد عمر. تح. الطبقات الكبرى .محمد بن سعد بن منيع ،الزهري .25

 ه.1130

ديث الهداية مع حاشية بغية الألمعي في نصب الراية لأحا .بن يوسف بن محمد عبد الله ،الزيلعي .22

 ه.1112السعودية: مؤسسة الريان للطباعة والنشر، ، محمد عوامةتح.  .تخريج الزيلعي

 ،المطبعة الأميرية :مصر. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي .عثمان بن علي ،الزيلعي .21

 ه.1311

 ، د.ت.مطبعة السعادة :صرم. المبسوط .شمس الأئمة أحمدمحمد بن  ،السرخسي .22

 ه.1111 ،دار الكتب العلمية: لبنان. تحفة الفقهاء أحمد.ن ، محمد بالسمرقندي .21

عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني تح.  .الأنساب .عبد الكريم بن محمد بن منصور ،السمعاني .20

 ه.1320 ،مجلس دائرة المعارف العثمانية :الهند، وآخرون

نيف تح.  .الإصلاح في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة .مدمنصور ابن مح ،السمعاني .23

 ه.1110دار المنار،  :مصر، بن نفع العمري

 .ه1123دار الفكر،  :لبنان. الأم .محمد بن إدريس ،الشافعي .21

 ،ةالإسلاميالجامعة  :المدينة المنورة، التنبيه على مشكلات الهداية ،عبد الحكيم بن محمد ،شاكر .22

 .م 0223 ،ماجستيررسالة 

 0213 ،دار الكتب العلمية :لبنان .المهذب في فقه الإمام الشافعي .إبراهيم بن علي ،الشيرازي .22

 .م
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 ،المجلس العلمي :الهند ،حبيب الرحمن الأعظميتح.  .المصنف .عبد الرزاق بن همام ،الصنعاني .25

 ه.1123

الإيضاح. الفلاح شرح نور  حاشية الطحاوي على مراقي إسماعيل.بن محمد بن  أحمد ،الطحاوي .22

 ه.1112 ،دار الكتب العلمية :لبنان

جامعة  :مكة المكرمة. النهاية في شرح الهداية للسغناقي .بن عبد العزيز بن تركي عبد الله ،العقلاء .21

 .هــ1102رسالة ماجستير،  ،ةالإسلاميكلية الشريعة والدراسات   ،أم القرى

دار الكتب  :لبنان، يم صالح شعبانتح. أ .ة شرح الهدايةالبناي .بن موسى أحمدمحمود بن  ،العيني .52

 .ه1102 ،العلمية

 . د.ن. د.ت.الطبقات السينية في تراجم الحنفية .تقي الدين بن عبد القادر ،الغزي .51

دار الكتب  :لبنان، سيد كسروي حسنتح.  .ديوان الإسلام .محمد بن عبد الرحمن ،الغزي .50

 ه.1111 ،العلمية

 ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع :لبنان. القاموس المحيط .بن يعقوب محمد ،باديآالفيروز  .53

 ه.1102

دار الكتب  :بيروت. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .بن محمد بن علي أحمد ،الفيومي .51

 ، د.ت. العلمية

 د.ت. . د.ن، المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك .عبد المحسن بن محمد ،القاسم .52

 :بيروت. فتاوى قاضي خان في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة. الحسن بن منصور ،قاضي خان .52

 .م0221 ،دار الكتب العلمية
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دار المنهاج  :السعودية .بداية المحتاج في شرح المنهاج .بدر الدين محمد بن أبي بكر ،قاضي شهبة .55

 ه.1130 ،للنشر والتوزيع

 محمد محمد عويضة،تح. . مختصر القدوري في الفقه الحنفي أحمد.بن محمد بن  أحمد ،القدوري .52

 ه.1112 ،دار الكتب العلمية :لبنان

عبد الفتاح تح.  .الجواهر المضية في طبقات الحنفية .محي الدين عبد القادر بن محمد ،القريشي  .51

 .ه1112دار هجر للطباعة والنشر،  :القاهرة محمد الحلو،

دار القلم،  :دمشق، محمد خير رمضان يوسفتح.  .تاج التراجم .أبو الفداء زين الدين ،غاوبقطل .22

 .ه 1113

 ه.1122 ،دار الفكر العربي :مصر. أنباء الرواة على أنباه النحاة .علي بن يوسف ،القفطي .21

 ةمطبعة شرك :مصر. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .علاء الدين بن مسعود ،الكاساني .20

 .ه 1305 ،المطبوعات العلمية

 مخطوط. .معراج الدراية في شرح الهداية .محمد بن محمد، كيالكا  .23

 .مخطوط ،المفيد والمزيد في شرح التجريد .قاضي عبد الغفور ،الكردري .21

، الحقاني الأفغاني أحمدمحمد تح.  .الكفاية في شرح الهداية .جلال الدين بن شمس الدين ،الكرلاني .22

 م. 0211 ،دار الكتب العلمية :لبنان

أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام  .الله بكر بن حسين بن عبد وأب ،الكشناوي .22

 ، د.ت.دار الفكر :لبنان .الأئمة مالك
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الله داود  عبدتح.  .في شرح الإصلاح في الفقه الحنفيالإيضاح  .بن سليمان أحمد ،كمال باشا .25

 .لبنان: دار الكتب العلمية ، خلف ومحمود شمس الدين أمير الخزاعي

مصر: دار . البدور المضية في تراجم الحنفية .محمد حفظ الرحمن بن محب الرحمن ،ملائيالك .22

 .ه1131 ،الصالح

 ،عالم الكتب :لبنان. النافع الكبير لمن يطُالع الجامع الصغير .الحسنات عبد الحي أبو ،اللكنوي .21

 ه. 1122

 ه.1301 ،ر السعادةدا :مصر .الفوائد البهية في تراجم الحنفية. محمد عبد الحي ،اللكنوي .12

 ه.1322 ،لجنة إحياء المعارف النعمانية :الهند. الجامع الكبير .الشيباني محمد بن الحسن .11

كلية   ،م القرىأجامعة  :مكة المكرمة. شرح مختصر الطحاوي .عصمت الله عنايت الله ،محمد .10

 .م 0212 ،رسالة ماجستير ،الشريعة

دار إحياء  :لبنان طلال يوسف،تح.  .بداية المبتدي الهداية في شرح .علي بن أبي بكر ،المرغيناني .13

 التراث العربي.

 مخطوط.، زهرية. المكتبة الأالكافي في الفروع أحمد.محمد بن محمد بن  ،المروزي .11

دكتور بشار عواد تح.  .تهذيب الكمال في أسماء الرجال .جمال الدين أبو الحجاج يوسف ،المزي .12

 .ه1122 ،مؤسسة الرسالة :لبنان، معروف

مطبعة عيسى  :القاهرة، محمد فؤاد عبد الباقيتح.  .صحيح مسلم .النيسابوري مسلم بن الحجاج .12

 .ه 1351 ،البابي الحلبي وشركائه

 ه.1310 ،دار الدعوة :مصر. المعجم الوسيط .إبراهيم وآخرون، مصطفى .15
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 ، د.ت.دار الكتاب العربي .المغرب في ترتيب المعرب. نصر بن عبد السيد ،المطرزي .12

 ، د.ت.دار إحياء الكتب العربية :مصر. درر الحكام شرح غرر الأحكام .الحنفي لا خسروم .11

دار  :لبنان. التاج والإكليل لمختصر خليل .محمد بن يوسف أبي القاسم المواق المالكيالمواق،  .122

 .ه1112الكتب العلمية، 

 ،مؤسسة الرسالة :بيروت، حسن عبد المنعم شلبيتح.  .السنن الكبرى .بن شعيب أحمد ،النسائي .121

 .ه1101

إدارة الطباعة  :القاهرة، لجنة من العلماء . تح.المجموع شرح المهذب .يحيى بن شرف ،النووي .120

 .ه1311مطبعة التضامن الأخوي،  ،المنيرية

المكتب  :عمان، زهير الشاويشتح.  .روضة الطالبين وعمدة المفتين .يحيى بن شرف، النووي .123

 .ه1110 الإسلامي،
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